ررس عضا و 


إا لاسأ مدن كن د لمن لخي ای 


۵٩۹۲ - ۳‏ مہ 


سے م ۲ هم 2 هه 
دراسة وحفیق 
و و 7 
شم اب 
e‏ 7 3 و پر ۳ < 
آلانکاذ ال اليه جامعةا لام 
2 
2272ی 


رجمه‌اللتعاژن 


2 


ومحص ور . سے ہے ہیں۔ 0 سس لضن ري سس اس ”113139999999 De‏ 


+1 -1 ۳٣ 
د 3 1 هرت‎ : 


ابن مضاء أحمد بن عبد الرهن بن محمد. ۱۱۱۸ - 
1م 
الرد على النحاة / لابن مضاء أبي العباس أحمد بن 


عبد ال رمن اللخمي القرطبي- دراسة وتحقيق محمد 
إبراهيم البنا. - القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر 


كافة حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة 
للناشر 


تب 


۳ 
ھا 


1 والتوزیع والترجمة» ٦۲۰۱م.‏ 
۱ | یں مم 
ع لعاو رود 14 تدمك ٤‏ - ۲۹۷ - ۷۱۷ - ۹۷۷ - ۹۷۸ 
١‏ - اللغة العربية - النحو 
أ- البنا - محمد إبراهيم ( دارس ومحقق ) 
ب - العتوان. 
الطبعة الأولى 
لدار السلام جو تا 
فهرسة أثناء النشر إعداد اميثة المصرية العامة لدار 
۸ھ / ۷م e‏ الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 


رقم الإيداع ۱:۰۰۳/ ۲۰۱۲ 


الترقيم الدولي × . 8 . 1.5 4 - 297 - 717 - 977 - 978 


5 جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإإسكندرية 
2۸۲ سر ۱ ۱ ۱ كي 5 
, ےسہ رہ ۱ 7 
الوازي لامتداد شارع مكرم عبید - مدينة نصر 
للطباعة واش رالو زيح والرَحَة هاتف: ۲۲۸۷۳۲٩‏ - ۲۲۷۰۲۸۰ - ۲۲۷۱۵۷۸ ( ۲۰۲ +( 
فاكس: ۲۲۷۱۷۰۰ (۲۰۲ + ) 

الکتبة: فرع الأزهر: ۱۲۰ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف: ۲۵۹۳۲۸۲۰ ( ۲۰۲ +) 
تأسست الدار عام ۱۹۷۳م وحصلت الکتبة: فرع مدينة نصر: ۱ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي مین امتداد شارع 


على جانزة آفضل ناشر للتراث لثلاثة مصطفى النحاس - مدینة نصر - هاتف: ۲۰۲(۲۰۸۰۲۸۷۹ +) 
آعوام متتالية ۸۱۹۹۹ ٢٠٠٣م‏ فاکس: ۲۰۸۰۲۹۸۰( ۲۰۲ +) 
١‏ م هي عفر الجائزة تنويجا لعقد | المكتبة : فرع الاسکندریة: ۱۲۷ شارع الإسكندر الا کب -الشاطبي بجوار جمعية الشبان السلمین 
ثالث مضی في صناعة النشر هماتف: ۰۹۳۲۲۰۰ فاکس: ۵۹۳۲۲۰6 ( ۲۰۳ + ) 


بريديًا: القاهرة: ص.ب ۱۰۱ الغورية - الرمز البريدي ۱۱۱۳۹ 
البريد الإلكترونى: 11110)07021-21531212.6012 
موقعنا على الإنترنت: ۱۷۸۷,)2۲-21521210.6010 ۳٢٣‏ 


فه رش الوا 
مقدمة الطبعة الأولى کر 
دراسة الكتاب ۹ 
تمهيد کرٹیم م خا E O‏ اس امسا E‏ 
- أسباب شهرة كتاب الرد على النحاة ا د ع حم گا 
از سسمس سس س ۱( 
- الجمود الفكري في عصر الرابطین تام ی که و سس[ 
- ازدهار الحياة العلمية في عصر الوحدین چو E‏ 
- تأثر ابن مضاء في النحو باتجاه دولة الموحدين 0000008 
- ما دعا ابن مضاء إلى إسقاطه من النحو 1[ سا Os‏ 
١‏ - الغاء العوامل النحوية 10 ی بو متس ۱ 
- آساس القول بالعامل مم حوٗوْسجچ فص و ی ات هن ی ۱۱۷/۲ 
- ابن مضاء یرتضی ما نسبه إلى ابن جني و یعس ی و ۱۷ 
- تحقيق نظرية العامل جس ا 
- دعوة ابن مضاء إلى إلغاء الحذف والتقدير -حماھ و o‏ 
[ - تقدير العامل De aE E O A‏ 
ب - تقدیر الض‌اثر ا و ربو a‏ ال 
۲ - إلغاء العلل الثواني والئوالث اا E‏ 
- نقد التعليل قديم ا Ce EEE OSE a‏ 


1 فهرس المحتويات 
- الأسباب التي وجهت النحاة إلى التعليل 1[ ز O‏ 
- قمه العلة اا ااا 

۳ - الغاء الت‌ارین ی و کر EO‏ 2 
- نقد الےمارین قديم a‏ هک EELS‏ 
- الغرض منها ائاتھھووو فی O O‏ ا 
- هل من حق اللغوي أن يضع صیفا وأساليب لم تسمع؟ ا 

تقويم عام للكتاب وو سا سن سب ا ب و مر 

التعريف بالمخطوط ومنهج التحقيق لالم ةسام اطسو تسا سس ا مس عم ی ۳ ] 
- التعريف بالمخطوط 10[ 1[ [ ی ۶۱۵ 
- منهج التحقيو ی 
- صور من الخطوط مس سس ی 

النص المحقق ۳ 

مقدمة المؤلف ( ابن مضاء ) 9۶ 0 ااا 
- أسباب تأليفه لهذا الكتاب لا یچس ا ا 

- تزيد النحاة 00008 ااا 

- ابن مضاء ينصح النحاة س و ی ل O‏ 

- دعوته لقاری كتابه أن يتحرر من ا موی والتقلید 0[ ز[ ز[ [ [ One‏ 

9 فصل عن إلغاء العوامل جمٗسٌٗٗسْسحس سس سس‎ - ١ 
ما قاله سيبويه ا م ا ا‎ - 
a 0 E DRS قالة ابن جني سمش‎ ۲ 
نقده لحدیث العامل و‎ - 


- إجماع النحاة على القول ليس حجة 
- لا حاجة إلى تقدير متعلق الجار والمجرور 
- لا حاجة إل تقدیر الضباثر فی الصفات 


- رد تقدیر الض‌اثر فی الافعال 00 1 


تطبیقه للنحو من غير عامل ومعمول في باب التنازع 


تطبيقه لل من غير عامل ومعمول في باب الاشتغال ی۷ی“ 
ل في باب نواه ب المضارع 1 11 شس a‏ ا 


۲ - إسقاط العلل الثواني والثوالث yy‏ 


1یس الات 


weaceesnennsoenenonaesenenneuncnenanvnanensenconanenensnconsnnennnncnntnonnncncnennecnanesennensasssasag n 


سیم 
.- | 
مه 00000 ص0 -- - --9-  ,‏ 9 1111-999 و وم وه د و و و و ام موه 
ص 


؟ - فهر س الأحاديث النبوية مس سم ےس ی 


ا ک و ‏ و 1 1 1 وا دا وا ا ا و و و د ات ا ل ا ای ا ا ا 


وم و و هو و و وم و نم نم نو رر ی رر ری یب یبد بد بب بب سوہ اه و وه و موه 


لاقم ۱ 


ووو مو مو و ووو مويو و مودو ووم ووو ووو ةدوجوم نه وو دمو م ووو ةنون ۱ 


وموم مم رر معدم ووو ووو ینز ےی یی یسب یس بب وود و0 


0۶ 9 سپٰ٘ ,۰ ,,أ1, 111111 1ٔ٘ ۱ئ 


مقدمة الطبعة الأولى 


۷ 
مقدمة الطبعة الأولى 


آسند إل أثناء عملي في كلية اللغة العربية والدراسات الاسلامية بجامعة بنغازي 
تدریس مادة « آصول النحو ۹ء ویشمل منهجها دراسة نقدية لبعض الولفات في 
النحوء ومنها هذا الکتاب: « الرد على النحاة » لابن مضاء. فألزمت نفسی بأن 
تکون الدراسة نابعة من نص ابن مضاء ونحیت جانبا القراءات السابقة بقة التي 
دارت حول كتابه» وقدمت هذه الدراسة التي تراها في صدر هذه الطبعة. وكان 
ما دفعني أيضًا إلى هذه الدراسة أنه كانت لي من قبل دراسة عن السهیلی صاحب 
ابن مضاء وأني عشت هذه المرحلة من حياة الأندلس عن قرب. 

عرضت هذا العمل على بعض الزملاء فحبذ نشره» ودعاني - رغبة في كال 
النفع - إلى البحث عن مخطوطة تحقق مع هذه الدراسة» حيث تكون الدراسة 
مصحوبة بالنص الذي قومته فيمكن للقارئ أن يعود إليه أثناء متابعته للدراسة. 
وهناك آمر آخرء هو أن هذه المخطوطة الجديدة لعلها تفيد في تقويم نص النشرة 


بح كثيرًا عن نسخة أخرى هذا الکتاب. فلم أقف آنذاك على شيء. وني 
غمرة البحث اطلعتٌ على الأصل الذي اعتمد عليه الأستاذ الدكتور شوقي 
ضیف. فأدركت مدی ما عاناه في إخراجه» وأكبرت عمله؛ فهي نسخة سقيمة 
حديثة العھدء حافلة بالتصحيف والتحريف. 

قدمثٌ الدراسة للطبع» وقلت: لتطبع هذه الدراسة الآن مستقلة ولعلك واجد 
في المستقبل ما تبغي. وأثناء ذلك وقعت لي هذه المصورة في معهد المخطوطات 
العربية» على الرغم من أني طلبتها فيه من قبل . لقد كانت هذه المصورة مع أخريات 
0ی 0و9 ۰ 
طبعت فهارس المعهد. 

ت الصورة» داد عر نسخة فلا العهد جدا؛ قريبة من عصر الولف: 


مقدمة الطبعة الأولى 


۸ 
وأدركت آنا یمکن أن تقدم شيئًاء فأسرعت إلى تصويرها وتحقیقها. واني لأرجو 
أن یکون هذا العمل قد حقق الشاركة الرجوة في التعریف بابن مضاءء وبکتابه. 

وسلامة نصه.. وتال التوفيق. 
د. محمد إبراهيم البنا 


دراسة ۱ لكتاب 


يعد كتاب « الرد على النحاة » لأبي جعفر أحمد بن مضاء القرطبي من أشهر 
كتب تراثنا النحوي التي حظيت باہتمام الدارسين في عصرناء فمنذ نشره 
والباحثون في النحو يفيئون إليهء لا لأنہم يجدون فيه نحوا جديذاء فليس فيه من 
ذلك شيء وإنما يرجعون إليه لان صاحبه وعدهم فيه بمنهج جديد يخلص النحو 
من أثقاله» ويقيل الشادين فيه من آعبائه؛ وقد أفصح عن منهجه في صدر كتابه 
بقوله: « قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغنى النحوى عنه» 
را ما رال انط ف 001 

ول يكن ابن مضاء بدعا في حملته هذه على النحوء فسنری عما قريب أن آغلب 
ما صرح به ابن مضاء كان یتردد في المجالس العلمية في المشرق والمغرب» وكان 
المحققون من النحاة قد قالوا فيه كلمتهم. 

وقد شهد ابن مضاء() عصرين من عصور الاندلس. هما: عصر المرابطين 
1٩۳ (‏ -١5هه‏ )ء وعصر الموحدين ( 541١‏ - ۸٦٣ھ‏ )؛ فأما عصر المرابطين - 
وهو الذي أظل ابن مضاء في مرحلة الطلب والتلمذة - فقد انَّسم عمومًا با جمود 
الفکری» وكادت تخلو به الأندلس من الحياة الفكرية المنطلقة التي عاشتها 
الأندلس فی ظلال أمراء اا ری لت ل یاه رازن 
كانت معارفهم لا تعدو فروع مذھبھمء ( ولم يكن يقرب من أمير المسلمين 
ويحظى عنده إلا مَنْ عَلِمَ عِلمَ الفروع - أعني فروع مذهب مالك - فنفقت في 
ذلك الزمان كتب الذهب وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواهاء وكثر ذلك حتى ثبي 
النظر في كتاب اللہ وحدیث رسول الله و فلم يكن أحد من مشاهير ذلك 


(۱) ولد ابن مضاء بقرطبة سنة ( ٥١١ھ‏ )» ومات بإشبيلية في السابع عشر من جمادی الآخرة سنة 
(؟9هه ). انظر: بغية الوعاة (۱/ ۳۲۳). 


۱۲ 
الزمان يعتني با كل الاعتناء» ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه 
الخوض في شيء من علم الكلام ۳ 

وقد أصاب الفلسفة ما أصاب كتب الأصولء وفقد الشعراء الرعاية التي حظي 
بها نظراؤهم فی عصر أمراء الطوائف. ومع هذا لم يخل هذا العصر تمامًا من بعض 
الأعلام الذين آمضوا تلمذتہم في عصر آمراء الطوائف» ومن هؤلاء: ابن باجه 
(ت ٥٥٣ھ‏ ) الذي نبغ في الرياضة والفلسفة والطبيعة والفلك وابن العربي 
(ت 5# 5ه ) وكان من أئمة الحديث والتفسير والفقه وأبو الوليد محمد بن أحمد 
ابن رشد. الجد ( ت ١57ه‏ )» وكان قاضي الجاعة في قرطبة. فأما شیوخ اللغة 
وأساتذتها القائمون على صناعة العربية والادب فقد كان منهم في هذا العصر 
حملة عبرت بهم الدراسة اللغوية بين عصرين زاهرين» وهما عصر أمراء الطوائف 
وعصر الوحدین» ومن هؤلاء: ابن السيد البطلیوسی ( 555 - ۵۵۲۱-). وابن 
الطراوة ( ت 78 5ه ). وابن الباذش ( ت 78 5ه »).» وابن الرماك ( ت ۶۱ ۵ه-) 
شيخ ابن مضاء صاحبنا. وإنك لو رجعت إلى تراجمهم وال تراجم طبقتهم 
فسوف ترى أنهم كانوا قوّامين على الكتاب وعلى غيره من كتب المتقدمين» وأن 
الطلبة كانت تفد إليهم تأخذ عنهم الأدب. 


دراسة الكتاب 


وقد « أخذ ابن مضاء عن ابن الرماك كتاب سيبويه» وسمع عليه وعلى غيره 
من الکتب النحوية واللغوية والأدبية ما لا حصی ۰*۳ وإذا علمنا أن ابن مضاء 
« كان مقرئًا مجوّدًاء محدئا مكثرّاء قديم السماع واسع الرواية ضابطاء ماهرًا في 
كثير من علوم الأوائل »۳۱ عرفنا أن الأندلس في هذا العصر - عصر المرابطين - 
م تخل معاهدها من الأعلام المجيدين في كل فن» وأن ما قاله المراكشي - من أنه 
لم يكن أحد من مشاهير ذلك الزمان يعتني بالأصول - فيه إطلاق ينبغي أن يتنزه 
قول المؤرخ عنه» وتأباه طبيعة الأمور. ولقد كان ابن مضاء من خيرة تلاميذ هذا 
العصر » ومن الأساتذة البارزين في عصر الموحدين. 


(۱) العجب للمراکشی ( ص۲۳۰ ). (۲) بغية الوعاة (۱/ ۳۲۳ ). 
(۳) الدیباج الذهب ( ص۸٦٣‏ ). 


تمهيد 


۱۳ 

جاء الوحدون لتنطلق الأندلس مع عصرهم في حياة فكرية وأدبية» فعادت 
صورتها الزاهية على عهد آمراء الطوائف تلك الصورة التی كانت في الحقيقة 
امتدادًا للحركة العلمية الزدهرة التي رعاها الى الستنصر في محصف القرن 
الرابع امجري؛ ذلك أن آمراء الوحدین کانوا یقدرون العلوم والفنون حق قدرهاء 
بل كانت الدعوة إلى العلم أصلا من آصول داعیتهم محمد بن تومرت» ومن ثم 
كان ملوك الموحدين علماء فعبد المؤمن بن على موسس هذه الدولة كان عالمًا 
جلیل القدرء تجمع حاشیته العلماء والادباء والشعراء من المغرب والاندلس 
وکان خلیفته یوسف بن عبد المؤمن ( ت ٥۸٣ھ‏ ): « آعرف الناس كيف تکلمت 
العرب. وأحفظهم لأيامها ومآثرها وجميع آخبارها في الجاهلية والإسلام ». 
وقد اتصل ابن مضاء بالخليفة الثانی وكان قاضى الجماعة في دولته. فلمًا توفي 
یوسف هذا خلفه ابنه یعقوب وقد وقع في عهده حادثان کبیران؛ 

آومیا: ما كان منه من حاربة الفلسفة واضطهاد الفلاسفة ویعزی ذلك إلى 
أنه نقم أمورًا على أبي الولید ابن رشد ( ت ٥۹٣ھ‏ ). وأنه كان لدسائس القصر 
وللمنافسة أثر في تنمیتھاء « وكتبت عنه الكتب إلى البلاد بالتقدم إلى الناس في 
ترك هذه العلوم جملة واحدة» وإحراق كتب القلسفة إلا ما كان من الطب 
والحساب )'. على أنه لم يطل أمد هذا الحجرء فقد عفا أبو يوسف عن أبي الوليد 
ابن رشد واستدعاه» وجنح إلى تعلم الفلسفة کم يقول المراكشي. 

والحادث الثاني: هو دعوة أبي يوسف هذا إلى الأخذ بظاهر الكتاب والسنة 
ونبذ كتب مذهب مالك وهو المذهب الغالب على أهل الغرب والأندلس» 
ہے جات الس 

يقول الراکثی: « لقد شاهدت منهاء وأنا يومئذ بمدينة فاس» يؤتى منها 
بالامال فتوضم ویطلق فیها ٰ9 9 في ترك الاشتغال بعلم 
الرأي وا خوض في شيء منه. وتوعَدً على ذلك بالعقوبة الشديدة» وأمر جماعة من 


(۱) العجب ( ص۳۰۹ ). (۲) المرجع السابق ( ص 780). 


۱ 


دراسة الکتاب 
كان عنده من العلیاء الحدئین بجمع أحاديث من الصنفات العشرة في الصلاة 
وما یتعلق بہاء على نحو الا حادیث التي جمعها محمد بن تومرت في الطهارة »(). 
ويقول المراكشي أيضًا: « وكان قصدہ با جملة حو مذهب مالك وإزالته من المغرب 
مرة واحدة» وحمل الناس على الظاهر من القرآن وا حدیث: وهذا المقصد بعينه كان 
مقصد أبيه وجده إلا أنه) لم يظهراه» وأظهره يعقوب هذا ۲۱ 

وهو موقف - کا ترى - على النقيض من موقف ا رابطین الذين كانت هم 
عناية بالغة بكتب المذهب الالکي» حتى ذاعت بين الدارسين وراجت عندهم. 
ويبدو أن الهدي بن تومرت داعية الموحدين قد رأى أن اشتغال الناس ہا قد 
باعدهم عن الأصول وصرفهم إلى الفروع وما فيها من خلاف» وحال بينهم وبين 
النظر نی كتاب اله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا كان من صول هذا 
الداعية أن يعود بالناس مرة أخرى إلى القرآن والحديث يأخذون منهیا الأحكام. 
وقدم لهم المنهج الذي ينبغي أن يتبع وذلك في كتاب الطهارة. 

كان ابن مضاء وثيق الصلة بالخليفة الثالث عظيم المكانة عنده» ويبدو أن 
موقف الدولة من الفقه الالکی قد دعاه إلى أن یکون له في النحو موقف مماثل. هو 
ما ذكرناه له من قبل: « قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني 
التحوي عنه وأَنَبّه على ما أجمعوا على الخطأ فيه ». وكان قد قال في مقدمة كتابه: 
١‏ وإني رأيت النحويين - رحمة الله عليهم - قد وضعوا صناعة النحو لحفظ کلام 
العرب من اللحن؛ وصيانته عن التغيير» فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي أمَّواء 
وانتهوا إلى الطلوب الذي ابتغوا؛ إلا أنهم التزموا ما لا يلزمهم» وتجاوزوا فيها 
القدر الکافی فیا أرادوه منهاء فتوعرت مسالكهاء ووهنت مبانيها.. ». 

وجد ابن مضاء أن النحاة قد تزيدوا في النحو على صورة تأباها طبيعة الدراسة 
فيه» وأنه وقع بينهم من ال خلاف فيه وني كثير من أصوله ما يوشك أن يباعد بينهم 
وبين مصادره الأولى» حتى ليكاد الدارسون له يشغلون به عن اللغة نفسها. وعلى 


.) ۵٥ ۳٥٣٣ص‎ ( المعجب‎ )۲ ۱) 


تمهید ۱۰ 
هذاء فان النحو لیس دون الفقه حاجة إلى الاصلاح» ولا كانت دعوة الخليفة 
الثالث ظاهرية في الفقه. فقد عد ابن مضاء ظاهريًا في النحو « وله آراء - يعني 
ابن مضاء - في العربية» وشذوذ على غير مألوف أهلهاء ظاهري في النحو »(). 
لقد دعا ابن مضاء إلى إسقاط القول بالعامل؛ واسقاط العلل الثواني والئوالث» 
وتمارين التصريف. ول يكن أول من نادى بهذه الآراء فمن قبله هاجم ابن حزم 
الظاهري ( ت ٤٥٦ھ‏ ) العلل النحوية فقال: « وأما علم النحو فإلى مقدمات 
محفوظة عن العرب. الذين تزيد معرفة تفهمهم للمعاني بلغتهم» وأما العلل فيه 
ففاسدة جدا »(۲۳. وكان في المشرق حینئذ ابن سنان الخفاجى ( ت577ه ) الذى 
كان يقول: ١‏ فأما طريقة التعلیل فان النظر إذا سلط على ما يعلل النحویون» يثبت 
معه إلا الفذ الفرد» بل ولا يثبت شيء ألبتة» ولذلك كان المصيب منهم الحصل 
مَنْ يقول: هكذا قالت العرب» من غير زيادة على ذلك )”". وقد حكى عبد القاهر 
(ت 4۷۱ه-) ما أنكره معاصروه في النحو ومنها العلل والتصاريف أو التمارین: 
على نحو ما نبين بعد. هذا ويبدو أن آبا الوليد ابن رشد ( ۵۲۰ - ۹۰٣ھ‏ ) 
فرين ابن مضاء ومعاصره قد شغله أمر النحو والتحاة وما رآه من استغراقهم في 
مسائله وبحوثه وصرفهم الجهود إلى درسه» حتى صار لکل شيخ مذهب ينافح 
عنه» ويعنى بتكوين من يقوم به من التلاميذ» فرآینا له كتابًا عنوانه « الضروري في 
النحو »۲*۱ وهو عنوان دال على مضمونه؛ ولعله دعا فيه إلى القصد والاعتدال. 
إن الأندلس على عهد الموحدين كانت عامرة بالمدارس التناثرة في قواعدهاء 
وكان النحو يشغل الدارسين ويستنفد كثيرًا من جهدهم ووقتهم وان حَمْلَة 


(۱) إشارة التعيين» ورقة (۹). 

هذا ويقوم المذهب الظاهري في الفقه على إنكار القیاس؛ ويرى أن في القرآن والسنة وعمومیاته| 
ما يكفي لبيان الاحکام ولا يبيح القياس إلا إذا ورد نص بتحليل أو تحريم وبیّن فيه علته» فحينئذ 
يجوز أن يشرك معه في حكمه ما م ينص عليه ولكن اتحد معه في العلة» آما إذا لم ينص على العلة فليس 
للمجتهد أن يقول من عنده ثم يقيس عليها. 

(۲) التقریب ( ص ۲۰۲ ). (۳) سر الفصاحة ( ص ۳۳ ). 

)٤(‏ توجد نسخة منه في مکتبة الأسکوریال. 


النقاد من آمثال ابن مضاء ومَن تقدمه ترجع إلى أن النحاة في دراستهم التزموا 
ما لايلزمهم» وأصبح علمهم حافلا بأمور تجافيها طبيعة العلم» ففي النحو العربي 
تختلط الظواهر اللغوية بالحالات الذاتية التي لا يمكن أن تعد من العلم في شيء. 
وإنها هي تعبر عن نفس صاحبها ومزاجه. ومن المعروف أنه « لا بد للحقيقة 
العلمية أن تجيء مستقلة بقدر المستطاع عن قائلهاء فلا یماز جها شیء من ميوله 
وأهوائه ونزعاته الذاتية وقيمه التي يقوّم بها الأشياء من حيث خيرها وشرهاء 
وجمالها وقبحھا)'''. ولو أن علماء اللغة العرب التزموا هذه الموضوعية في دراستهم 
اللغوية لاطرد تفكيرهم» ولكانت لهم نتائج وآراء في اللغة تتسابق مع الزمن. 
ومع ذلك لا يستطيع منصف أن ينكر الجهد العظيم الذي بذله النحاة في تقديم 
صورة كاملة لهذه اللغة « أما جمع المادة واستقراژها وتقسيمها وتسمية أجزائها 
ومعهوماتها ثم وضع القواعد التي تصف جهات الشركة بين المفردات» فقد تم 
كله على نحو يثير الإعجاب. وقد بذل فيه من الجهد ما سوف يظل أثره ملحوظا 
آبد اهر 11" ,بولقل مضی قول ابن مضاء: « ران رانف النحویین - رحة الا 
علیهم - قد وضعوا صناعة النحو لحفظ کلام العرب من اللحن» وصیانته عن 
التغيير» فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي أمُواء وانتهوا إلى الطلوب الذي ابتخوا ». 
إن المدخل الذي سلکه النقاد في مآخذهم على النحاة العرب هو آنهم تزیدوا في 
نحوهم لا قصرواء ون كان للمحدئین منهم مآخذ آخری تتصل بالنهج ليس هذا 
مقام ذکرها. 
ی 
التي نادی بإسقاطهاء وهي: العامل» والعلل الثواني والئوالث. والتمارین. ۳ 
ضوء ا حيدة التامة وبا وا 
واا ت 


(۱) المنطق الوضعي للدكتور زكي نجيب محمود (۲/ ۳۲ ). 
(۲) اللغة بین المعيارية والوصفية للدكتور تمام حَسَان ( ص٤١٠‏ ). 


۹۷۷ إلغاء العوامل النحوية مس تست‎ )١( 
(۱) 
الغاء العوامل النحوية‎ 


لا نعلم قبل ابن مضاء من دعا إلى إلغاء القول بالعامل في النحوء على كثرة 
المآخذ التی وجُهّت إلى النحو والنحاة. ويبدو أن ابن مضاء كان يدرك خطر دعوته 
70 العامل» وتناول احدیث 9 

۱ - بدأ أولا بعرض آساس هذه النظرية من کلام سيبويه. فنقل قوله: « وانا 
ذکرت ثانية جار لأفرق بین ما ید خله ضرب من هذه الأربعة لا يحدثه فيه العامل» 
ولیس شىء منها إلا وهو یزول عنه» وبين ما يبنى عليه ا حرف بناء لا یزول عنه 
ا آحدث ذلك فيه »۲. 

وقد عقب ابن مضاء على كلام سيبويه هذا بقوله: « فظاهر هذا أن العامل 
أحدث الاعراب» وذلك بين الفساد ». 

۲ - انتقل بعد ذلك لبيان رأي ابن جني في العامل» فقال: وقد صرح بخلاف 
ذلك أبو الفتح بن جني وغيره» قال أبو الفتح في خصائصه بعد كلام في العوامل 
اللفظية والمعنوية: « وأما نی الحقيقة وحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب 
والجزم إنم| هو للمتكلم نفسه لا لشیء غيره /”". 

وكان تعقيب ابن مضاء على كلام ابن جنی: « فأكد المتكلم بنفسه ليرفع 
الاحتمال» ثم زاد تأکیدا بقوله: لا لشىء غيره »). 

۳ - وكأن ابن مضاء ارتضى ما نسبه إلى ابن جني من أن العمل الحقيقي إن هو 
للمتكلم؛ وليس لما يقوله النحاة من الألفاظ أو معانيهاء فالتمس من العقل دلیلا 
على إبطال عمل الالفاظ فقال: « وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضا 
فباطل عقلا وشرعاء لا يقول به أحد من العقلاء لمعانٍ يطول بذكرها ما القصد 


(۱) انظر : الکتات (۱۱/ ۳ ). (۲) انظر: الخصائص (۱/ ۱۱۰۰۱۰۹ ). 


۱۸ 


امجازه. منها: آن شر ط الفاعل أن یکون موجودا حینا یفعل فعله ولا حدث 
الإعراب في يحدث فيه إلا بعد عدم العامل» فلا ينصب ١‏ زید » بعد « إن ) في 


دراسة الكتاب 


قولنا: إن زیدا » إلا بعد عدم « إن2». 

ويعني بهذا أنك حینما نطقت بزيد منصوبًاء كانت « إن » غير موجودة» فكيف 
ينسب إليها الفعل وهي معدومة! ثم ذكر أن الفاعل « إما أن يفعل فعله بإرادة 
کالحیوان وإما أن يفعل بالطبع كما تحرق النار ويبرد الماء.. وأما العوامل 
النحوية فلم يقل بعملها عاقلء لا آلفاظها ولا معانیها؛ لأنها لا تفعل بارادة 
ولا بطبع ۷. 

6 - آثار ابن مضاء بعد ذلك تساؤلا موداه أن النحاة في قولهم بالعامل لعلهم 
کانوا متسامحین في العبارة» فقال: ‏ فان قیل: إن ما قالوه من ذلك إنما هو على 
وجه التشبیه والتقریب وذلك أن هذه الالفاظ التی نسبوا العمل إليها إذا زالت 
زال الإعراب المنسوب إليهاء وإذا وجدت وجد الإعراب ١‏ 

ولكنه يجيب على هذا بأننا قد نسامحهم إذا كان هذا معتقدهم في لفظ 
العامل» وأن نسبة العمل إليها على سبيل المجاز لا الحقيقة» فأما إذا أصرٌّوا 
على اعتقادهم بأنها عوامل حقيقية وأنها التي تحدث الآثار في الکلم فلا يجوز 
اتباعهم في ذلك. 

وقد انتقل بعد ذلك لعرض بعض آثار العامل» فذکر آنهم في قولهم بالعامل 
أصَّلُوا أصولا تقوم على التحكم والتعسف. فنشأ عنها من الأبواب والآراء ما 
كان أغنى النحو والنحاة عنه. 

ويجدر بنا قبل أن نتدارس معه مشكلات القول بالعامل» أن نناقش ابن مضاء 
فيما سبق أن قدمناه له: 

۱- هل حقيقة ذلك الذي ينسبه ابن مضاء إلى سيبويه من أنه كان يعنى أن هذه 
العوامل تعمل في معمولاتھا على سبيل الحقیقة لا المجاذ؟ ۱ 


۱۹ إلغاء العوامل النحوية‎ )١( 

إن ابن مضاءء وقد درس الکتاب یعلم جیدا أن سیبویه لا یمکن أن یصدر 
عنه مثل هذا الفهم. ویعلم کذلك أن نصوصه في الکتاب» وفي أغلب الصفحات 
منه» قد صرح فیها بنسبة العمل إلى المتکلم؛ فهذا سیبویه يقول في باب الإضمار 
في لیس وکان: ( فمن ذلك قول بعض العرب: ہے كلق ال هل فلولا أنه 
إضمارًا لم یجز أن تذکر الفعل ولم تعمله في اسم »''. فنسب الاعمال إلى 
المتكلم. 

وقال أيضًا: « وأما قول امرئ القيس: 

فلو أن ما آشتی لادتی معيشةٍ 2 كمَانِي ولم أطْلْبْ قليل من المالٍ 

فإنما رفع لأنه لم يجعل القلیل مطلوبًاء وإنما كان المطلوب عنده الملك 
وجعل القليل كافيّاء ولو لم يرد ذلك ونصب. فسد المعنى »". فنسب العمل 
إلى امرئ القيس. 

هذا إلى نصوص أخرى كثيرة يكاد لا یخلو منها باب من أبواب الکتاب؛ ينسب 
فيها سيبويه العمل إلى المتكلم. وعلى الرغم من سناده العمل إلى المتكلم. 
فان سیبویه لو سئل سوالا آبعد من هذا فقیل له: هل حمًا ذلك الذي تنسبه إلى 
المتکلم من الرفع والنصب والجر والجزم؟ أو أنه حینما يتكلم المتکلم یکون 
خاضعا للعرف اللغوي في مجتمعه؟ لو سئل سیبویه هذا السؤال لتذکر من فوره 
اللهجات العربية التي وصفها ودونهاء ولبدر إلى ذهنه أنه قد تتحد العوامل في 
اللهجات وتختلف آثارهاء ولأجاب بقوله: ليست العوامل تفعل شيئًا ولا الأفراد 
هم الذین یحدئون هذه الآثار» وإنما ذلك شيء تعارفت عليه الجماعة المعینة 
والمتکلم في كل بيئة من هذه البيئات ملتزم بأعرافها اللغویة حريص على أن 
تكون أفكاره مصبوبة في قوالب الجماعة التي ارتضتها وحرصت عليهاء وأن 
شأن اللغة في ذلك شأن بقية الظواهر الاجتماعية» لها وجودها المستقل خارج 
الجماعة» ولها كذلك سلطانها القاهر فلا هو يصنعها؛ بل إنه يتلقاها من الجماعة 


(۱) الکتات ۳۵/۱۱ ). (۲) المرجع السابق (۱/ 1۱ ). 


> جح ج ججج ج ج جج ججح کک :درا ال کاب 


ويلتزم بهاء ويحس بغاية السعادة إذا أحسن استخدام هذه الأعراف على الوجه 
الاکمل؛ فلو كان الفرد يصنع شيئًا لما كان هناك ما یسمی باللهجات» ووجود 
هذه اللهجات دليل على أن كل مجتمع منها قد ارتضى أسلوبًا معيئًا في التفاهی 
له نظامه الصوتي» وله مفرداته» وله كذلك تراكيبه المتميزة. 

ثم يقول لك سيبويه: فأما ما تراه في الكتاب من اصطلاح العمل ونسبته أحيانًا 
إلى اللفظ أو إلى المتكلم» فذلك شيء تواضعنا علیه رأينا أنه يحقق نوعًا من 
الاختصار في التعبير. على أنك إذا وجدتنا في الغالب ننسب العمل إلى اللفظ 
فذلك راجع إلى آننا معنيون بوصف الجملة وبيان ما بين أجزائها من العلاقات» 
وفي الجملة تجد ترابطًا بين الأجزاء على نحو قد يكون أوليّاء كما في العلاقة 
بن الل اما :وبين ا رالشرل رة دد دات ف اس 
وتتداخل إذا کثرت القيودء ولما كان من عملنا أن نبين الارتباط بين الأجزاء فقد 
اصطلحنا على أن الكلمة إذا كانت طالبة لغيرها وصحب هذا الطلب تأثير فى 
الكلمة المطلوبة؛ اصطلحنا على أن نسمي هذه الكلمة الطالبة: عاملة» والكلمة 
المطلوبة: معمولة لها؛ نظرًا لوجود العمل مع وجودهاء وزواله مع زوالهاء فأما 
في الحقیقة فالأمر ما عرفت من قبل لا يعدو أن يكون عرفا لغويًا. 

على أن سيبويه يمضي في التحقيق أبعد من هذا فيقول: إن الارتباط والتعلق 
لبس هنا ل لقا على الک غرم رک ضا سی اکا العاملة هو الذي 
يطلب معنى الكلمة المعمولة» وقد قلت ذلك في أول حديثي في الكتاب حين 
بينت أن الأفعال لمّا كانت دلیلا على ما مضى وما لم يمض من نحو الذهاب 
والجلوس والضرب. فإنها تعمل في الحدث نحو: ذهب ذهاباء والزمان نحو: 
ذهب أمسء والمكان نحو: ذهب فرسخین» من حيث إنها تدل على الحدث 
والزمان وتتطلب المکان فلما کانت دال هلها وطالبة لها فقد تعلقت هذه 
وارتبطت بها"*. فالارتباط في الحقيقة بين المعاني. 


(۱) انظر : الکتاب (۱/ ۱۱۰۱۵ ). 


(۱) إلغاء العوامل النحوية ۲١‏ 

وإذا حققت المعنى وساءلتنی عنه فإني أقول لك: إنه المعنى النحوي 
لاالمعى المعجمى» راف الم افسری ما قلا ا سن أن اشل يدل 
علی الحدث والزمان» وأن الفاعل من وقع منه الفعل آو قام به. والمفعول: 
ما وقع عليه الفعل. والزمان والمکان: ما ضمن معنی في. وقد قلت أيضًا في 
آول الكتاب: « و اعلم أن الفعل الذي لا یتعدی الفاعل یتعدی إلى اسم الحدثان 
الذي آخذ منه؛ لأنه نما یذکر لیدل على الحدث... ویتعدی إلى الزمان نحو 
قولك: ذهب؛ لأنه بنی لما مضی منه وما لم یمض... »(). 

فأما المعنی اللغوي الذي تجده في المعجم فانه لا يطلب شيئًاء والدلیل على 
ذلك أن المعنی اللغوي الواحد تجد صيغة من الصیغ معه متعدية» وتجد صيغة 
آحری معه لازمة» وبحسبك أن تنظر إلى مادة ۱ ضرب » فى صيغها المتعددة 
لتعرف أنه لا اعتبار للمعنی اللغوي. خذ مثلا: نت تضارب؛ 
ضطرب ضارب - فسوف تجد أن معنى كل صيغة من هذه الصيغ هو الذي 
يحدد نوع العلاقة في الترکیب» فضرب - بفتحات - تطلب فاعلًا ومفعولا: 
وضرب - مبنية للمفعول -: تطلب نائب فاعل» وتضارب: تطلب فاعلا متعددًاء 
واضطرب: تطلب فاعلا ماء وضارب: تطلب فاعلا ومفعولا كل منهما واقع منه 
الفعل وواقع عليه. 

يقول لك سيبويه: إننا معنيون بیان هذه العلاقات» وكما أن هناك ارتباطًا 
بين الفعل والاسم» فبين الاسم والاسم ارتباطات شتی» وبين الحرف والاسم 
والفعل مثل ذلك. وهذه العلاقات لا تخلو منها لغة من اللغات بيد أن فى العربية 
علامات صوتية تعين على تحديد العلاقات E‏ لاه جات 
إعراب» لا هي من عمل الصيغ ولا من عمل معانيهاء ولا هي كذلك من عمل 
المتكلم» وإنما هي كما سبق أعراف لغوية يضعها المجتمع ویصطلح عليهاء 
وإنما نسبناها إلى اللفظ الطالب في التركيب لما كانت توجد بوجوده وتعدم 


. ۱۵/۱۱ الکتاب‎ )١( 


| چج ج للش 0 اہ یک 
بعدمه» فلما کان الفعل المتعدي يطلب فاعلا ومفعولاء نسبنا الرفع والنصب 
إليه» ولما كان المصدر جيء به لتأكيد معنى الحدث في الفعل أو لبيانه» فقد نسبنا 
نصبه إلى الفعل» ولما كان النعت جىء به لتخصيص المنعوت أو توضيحه. فقد 
نسبنا العمل إلى المنعوت. فالحقيقة أن اصطلاح العمل أردنا به بيان العلاقات» 
فكل لفظ اصطلحنا على تسميته عاملا فاعلم أنه في التركيب طالب لغیره» وكل 
لفظ اصطلحنا على تسميته معمولا فاعلم أنه مطلوب لغيره. 

وإنك لا تحس بعد إنصاتك لكلام سيبويه إلا أن تحكم بأن ابن مضاء قد 
اقتضب كلامه اقتضابّاه وأنه جرّد من كتابه نصا واحدًا حاول أن يحمله على 
الحقيقة اللغوية لا العرفية» فكان متحکمّا في اختيار النص وفي تأويله» وتجاوز 
ذلك جدّا حين قال: « وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل ». فمس 
صاحب الكتاب» وشيخه الخليل» مسا غير كريم. 

۲ - فإذا انتقلنا إلى ابن جني» وجدنا ابن مضاء قد أقام بينه وبين سيبويه خلافا 
غيرموجود. 

وكان سبيله في هذا أيضًا أن اقتضب نص الخصائص كما فعل مع صاحب 
الكتاب! والحقيقة أن ابن جني في نصه هذا كان يشرح كلام سيبويه والمتقدمين 
ولا یخالفهم» وکان ماضيًا على دربهم آخذًا بمقالتهم؛ قال ابن جني : ( العوامل 
اللفظية راجعة في الحقیقة إلى أنها معنوية» ألا تراك إذا قلت: ضرب سعيد 
جعفرا» فان ( ضرب ) لم تعمل في الحقيقة شيئاء وهل تحصل من قولك 
( ضرب )إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة فعل» فهذا هو الصوت. 
والصوت مما لا يجوز أن يكون منسوبًا إليه الفعل ». 

يقول ابن جني: ‏ وإنما قال النحويون: عامل لفظي وعامل معنوي» ليروك 
أن بعض العمل يأتي مسبّبًا عن لفظ یصحبه» كمررت بزید» وليت عمرًا قائم» 
وبعضه يأتي عاريًا من مصاحبة لفظ يتعلق به» كرفع المبتدأ بالابتداء ورفع 
الفعل لوقوعه موقع الاسم. هذا ظاهر الامر وعليه صفحة القولء فأما فی 


(۱) إلغاء العوامل النحوية ۷ 
الحقيقة ومحصول الحدیث فالعمل من الرفع والتصب والجر والجزم نما هو 
للمتکلم نفسه لا لشيء غیره» وإنما قالوا: لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل 
المتکلم بمضامة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنی على اللفظ وهذا واضح »۳. 

هذا نص ابن جني كاملا في هذا الموضع يشرح فيه کلام النحویین والمتقدمین 
من أمثال الخليل وسيبويه» ويقول: إنهم يعنون أن العمل يكون مسبّبًا عن لفظ 
یصحبه لا أن اللفظ هو الذي يحدث العمل. فجاء ابن مضاء فحذف من 
هذا النص حديثه عن النحاق واختار منه فقط: « وأما في الحقيقة ومحصول 
الحدیث. فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه 
لا لشيء غيره ». انتزع ابن مضاء هذه الفقرة ليخيل للقارئ أن ابن جني يخالف 
النحاة في مقالتهم والحقيقة أنه شارح لکلامهم موافق لمنهجهم. 

ولقد اعترف ابن مضاء فیما بعد بأن القول بالعامل قد أخذ به النحاة آجمعون 
لم يشذ واحد منهم عن ذلك. وذلك في قوله: « فان قیل: فقد آجمع النحویون - 
عن بكرة أبيهم - على القول بالعوامل.. »» وقد سلم بهذا الاجماع وبان من 
تسلیمه أن ما ساقه من خلاف بين ابن جني والمتقدمین شىء اصطنعه هو وأنه 
لا یمت إلى واقع الدراسة اللغوية الذي كان معروفا. ۱ 

۳ - رأينا ابن مضاء يرتضي ما صرح به ابن جني من نسبة العمل للمتكلم؛ 
وأنه هو الذي يحدث الآثار الإعرابية. 


وقد بينا من قبل أن في هذا مجافاة لطبيعة اللغةء وأنه لا الألفاظ تعمل 
ولا معانيهاء ولا المتكلم؛ وإنما المتكلم في كل مجتمع خاضع للعرف اللغوي 
فيه» فليست اللغة من صنعه. ولا هو وحده الذي يحدد نظمها المختلفة بل 
اللغة كيان مستقل يوجد خارج الجماعة» وإن كان المجتمع هو الذي صنعه 
فأما دور المتكلم فأن يقيس كلامه على هذا النظام اللغوي» وأن يحاول أن يأخذ 
بأحسن ما فيه. ولا يختلف الأفراد بعضهم عن بعض بشيء یحدئونه في اللغةه 


.) ۱۱۰۰۱۰۹/۱( صئاصخلا)١(‎ 
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وإنما یختلفون بما خالفت بينهم الطبيعة في الأداء الصوتي؛ والقدرات التي 
تحدد طريقة تفكيرهم. ومدى استفادة كل منهم من نظامه اللغوي» ومن هنا 
يختلف أداء فرد عن آخرء ويكون لكل منهم مفرداته وتراکیبه» بيد أنه بهذا التمايز 
لا ايكون خارجًا عن هذا النظام العام بل هو یتصرف في نطاقه. وقد أمكننا أن 
نستنبط هذا الفهم من كتاب سیبویه وكان هذا الفهم بين يدي ابن مضاء. 

٤‏ - ومن هنا لا يسعنا إلا أن نقول: إن النحاة في قولهم بالعامل كانوا 
متسامحین حين نسبوا العمل إلى الألفاظ أو المعاني» وأن ذلك شيء كان مقررًا 
واضحًا في مصنفاتهم وأنه كان من الأجدر بابن مضاء أن يصرف النظر عن 
مناقشة هذا المصطلح إلى مناقشة النحاة في أصولهم التي وضعوها للعمل. 
ولما كان النحاة يعنون بالعمل بيان الارتباط بين أجزاء التركيب؛ فماذا قدم ابن 
مضاء من بديل لنظرية العمل؟ 

لقد أجاب ابن مضاء عن هذا التساؤل بأن عقد ثلاثة فصول أراد أن يستدل 
بها على ما سواها من الأبواب» وكان قصده من عرض هذه الفصول أن يبين أن 
النحو مستغن عن حديث العامل والمعمول. تناول في هذه الفصول ما يدعى 
یاب التنازع» وباب الاشتغال» ومسألة من باب نواصب المضارع» وهي النصب 
بعد فاء السببية وواو المعية» وقال: « وقد شرعت في کتاب یشتمل على آبواب 
النحو كلها ». 

فأما ما في باب التنازع فقد صرح بقوله: « وآنا في هذا الباب لا أخالف 
النحویین الا في أن أقول: علقت. ولا آقول: آعملت ». وقد عرفنا من قبل أن 
مقصود النحاة بالعامل هو بیان جهة التعلق بين أجزاء التركيب» وأن قولهم: 
عامل ومعمول» هو بعينه ما يعنيه ابن مضاء من متعلق ومتعلق به. ثم عرض 
ابن مضاء قواعد النحاة في هذا الباب. 

فلما انتقل إلى باب الاشتغال فإننا لا نجده یتحدث عن التعلق ألبتة» بل یصف 
أحوال الاسم المشتغل عنه وأحكامه على نحو ما هو معروف في كتب النحو. 


)١(‏ إلغاء العوامل اللحوية ب ب ب ببس مإ 
ثم يقول: « ولا يضمر رافع كما لا يضمر ناصب. إنما يرفعه المتكلم وينصبه 
اتباعا لكلام العرب ». فتراه في باب يعلق الألفاظ بعضها ببعض» وفي باب آخر 
يغفل حديث التعلق» ويحيل المسألة على السماع عن العرب. وأغلب الظن أن 
ابن مضاء حاول جاهذا أن يجد ما يمكن أن يعلق به ذلك الاسم المشتغل عنه» 
فلما لم يجد شیثا كان تفسيره هو أنه هكذا تكلمت العرب. وبعبارة أخرى: وجد 
ابن مضاء أن حديث التعلق سيوقعه فيما أوقع حديث العامل النحاة» من القول 
بالتقدير أو بالحذف ذلك أنه لا بد أن يعلق الاسم المرفوع بما يقتضي الرفع 
وكذلك المنصوب. ومن هنا كان فراره من موضوع التعلق. وكذلك فعل في 
مسألة فاء السييبة وواو المعية. 

ولذلك یمکن القول بأن ابن مضاء لم یستبدل بموضوع العامل نظرية أخرى. 
وإنما هو رجل يقول كلامًا في باب ویقول غیره في باب آخره ولا يجمع 
الکلامین نظام ولا منهج. 

دعوته إلى الغاء الحذف والتقدیر 


هذا وقد تناول ابن مضاء في ثنایا حدیثه عن العامل أمورًا رآها من آثار القول 


بالعامل» ویمکن إجمالها في: 

أ - تقدیر العامل. ب - تقدیر الضمائر. 
(أ) تقدیر العامل: 

آولا: من أحسن ما یذکر لابن مضاء في کتابه هذا حصره آنواع المحذوفات 
في هذه الأقسام الثلائة: 


١‏ - محذوف لا یتم الكلام إل بہ وقد حذف لعلم المخاطب به» وقد مثل له 
بنحو قوله تعالی: # وقل یتح ما نل ریک الوا حم € [ النحل: ۳۰ ] وبأمثلة 
التحذیر نحو: # نَاهَدَ له وسْمَیَهّا 6[ الشمس:۱۳ ]. 

۲ - محلوف لا بحتاج الکلامالیه؛ لاه تام پدونه» وان ظهر كان عب . وقد 
مثل له بأمثلة الاشتغال نحو: « أزيدًا ضربته ». 


٢٦‏ سس «راسة الکتاب 

۳ - محذوف إذا ظهر تغیر الکلام عما كان عليه قبل إظهاره» ومثل له بعامل 
المنادی نحو: « يا عبد الله » وعامل المضارع المنصوب بعد فاء السببية أو واو 
المعية نحو: ما تأتینا فتحدثنا. 

وقد اعترف ابن مضاء بالقسم الأول الذي یکون فيه المحذوف معلومّا من 
السیاق أو المقام وقال: إنه يوجد في کلام الله كثيرّاء وان حذفه يحقق الایجاز 
والبلاغة. 

فأما القسمان الآخران فحمل على النحاة حين قالوا بالحذف فيهماء ورجع 
تقدير المحذوفات فيهما إلى تحكم نظرية العامل» تلك التي تقول: إن كل منصوب 
لا بد له من ناصبء وان لم يكن هذا الناصب مذكورًا فلا بد من تقديره. 

والحق أننا قد نشاركه مقالته فى هذين القسمين» ونعتقد أنه من الممكن أن 
تستبدل بالأصول التي قامت عليها آمثال هذه التقديرات أصول أخرى كفيلة 
بأن تختفي بها بعض أبواب النحو المعروفة وِنَدْمَج في أبواب آخری. وإنه إذا 
نظرنا إلى ما قالوه في باب الاشتغال من تقدير عامل محذوف لاشتغال الفعل 
المذکور وذلك نحو: زيدًا ضربته» فقد بنوه على أن الفعل قد استوفی معمولاته. 
وقد يكون من أصلهم: إن أمثال هذا الفعل لا تتعدى إلى الاسم وضميره» ومن 
هنا نشأ قولهم بالتقدیر! ولو أنهم نظروا إلى المسموع ووصفوه كما هو لما 
كانت بنا حاجة إلى مثل هذا التقدير» ولدخل هذا الباب في باب المفعول به» 
فكنا نرى في هذا الباب الصور التالية: 

١‏ - ضربت زیدا. 

۲ - زیدا ضربت. 

۳ - زیدا ضربته» زیذا مررت به. 

والصور الثلائة تحكي هذه الاوضاع: تأخر المفعول» تقدمه على الفعل من 
غير أن یعود عليه ضمیر تقدمه مع عود الضمیر. والصورة الأخيرة بمثالیها هي 
المذكورة في باب الاشتغال» ليس هناك ما یمنع من إدخالها في باب المفعول 


() إلغاء العوامل النحوية ۲۷ 
به» ونقول: إنه يجوز أن يتعدى الفعل إلى المفعول المقدم وإلى ضميره» فینصب 
ذلك المقدم» سواء أكان الفعل متعديًا نحو: زيدًا ضربته» أم لازمًا نحو: أزيدًا 
مررت به؟ 

على أن نحويًا من نحاة الأندلس وهو آبو الحسین ابن الطراوة(ت ۵۲۸ ه ). 
يبدو أنه قد سبق إلى إثارة هذه المحذوفات والاعتراض عليهاء وکان له توجیه 
آخر خالف به الأقدمين في إعراب أمثلة الاشتغال وغيرها من المفعولات 
المتقدمة والمناديات. کان يقول: إن هذه الأسماء ونحوها منصوبة بالقصد إلى 
ذكرها خاصة» من غير حاجة إلى الإخبار عنها أو تسليط عامل لفظي عليهاء فهو 
يرى أن الأسماء المنصوبة في: 

١‏ - إياك نعبد» وزیدا رأيت. 

۲ جز يدا رارة: 

هذه الأسماء لم يقصد الإخبار عنهاء ولا إيقاع الفعل عليهاء وإنما 
المتكلمون قصدوا إلى ذكرها مقدمة للاهتمام بها أنفسهاء وإن مما قصد إلى 
ذكره خاصة نحو: 

يان ھ2 

۲ - ويل زيد وويحه. 

۳ - پا عبد اللّه. 

وكأن ابن الطراوة كان ینبه النحاة إلى أنه ليس حتمًا أن یکون الاسم مبنیًا عليه 
فيكون مبتدأء أو واقعًا عليه فيكون مفعولا» بل من الأسماء ما يكون المتكلم 
معنيًا بذكره خاصة فنصب بهذا الاعتناء أو القصد. 

لعل ابن مضاء قد أفاد شيئًا من كلام هذا الأستاذ الأندلسيء ولكنا نعود 
فنسائله رأيه في القسم الأول من هذه المحذوفات. وهو المحذوف الذي لا 
يتم الكلام إلا به» والذي حذف لعلم المخاطب به» مثل: ## ول لت مادا 
وَل ریک حا € 1 النحل: ۳۳۰ ونحو: # ناق أله مها © [ الشمس: ۱۳ ]» 
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فنقول لە: لقد اعترفت بأن هنا محذوفا لا يتم الکلام إلا به» فما علاقة ذلك 
المحذوف بالمذكور؟ أو ما علاقة ذلك المذكور بالمحذوف؟ فإن قال: الاسم 
مفعول به لذلك المحذوف فقد عقد بينهما نفس العلاقة التي عقدها النحاة» 
ولكنه یتحرج من ذكر العامل والمعمول» وهم لا يتحرجون من التصريح بما 
قال أو بلفظ العمل؛ لأن هذا في كلامهم لا يعدو أن يكون اصطلاحًا قصد به 
بيان الارتباط. 

تانیا: دعا ابن مضاء كذلك إلى إسقاط عامل الجار والمجرور إذا كان 
کونا عامًا: 

فالنحاة یقولون في نحو« زيد في الدار »: إن الخبر هو متعلق الجار والمجرور» 
وأصلهم في هذا أن حروف الجر لا بد لها من شيء تتعلق به» ولا يصح تعلقها 
بالمذکور؛ لانها لا تربط بين اسمین» وإنما تربط بين فعل واسم. 

وقد رد ابن مضاء هذا التقدیر قائلا: « هذا کلام تام مركب من اسمین دالین 
على معنيين بینهما نسبة» وتلك النسبه دلت علیها « في ۹ء ولا حاجة بنا إلى غير 
ذلك .٩‏ ولعل ابن مضاء یدخل هذا المحذوف في تقسیمه المتقدم تحت القسم 
الثاني» الذي قال عنه: إنه محذوف لا یحتاج الکلام إليه؛ لانه تام بدونه. 

والحق آني لا آجد مسوغا لهذا التقدیر إلا قول النحویین: إن حروف الجر 
تضیف معاني الافعال إلى الاسماء ولما كان الفعل معدومّا في آمتال هذه 
الجمل فقد قدروه كونًا عامًا! على أني وجدتهم لا ینسبون هذا التقدیر إلى 
سيبويه» بل وجدت سیبویه نفسه یعرب نحو: هو خلفك. فیقول: إن الظرف 
منصوب بالمبتداً لأنه غیره"؟. ولا يقدر كونًا عامًا. ومن هنا ينبغي أن یسقط من 
أصول النحاة قولهم في حروف الجر: إنها تربط بین الفعل والاسم بل يقال: 
تربط هذه الحروف بين الأفعال والاسماء وبين الأسماء والأسماء نحو: 


)١(‏ وهو ما ينسب إلى الكوفيين؛ انظر: الكتاب ( ۰۲۰۱/۱ ۲۰۲ )» وانظر كذلك: مغني اللبيب 
( ص1۸ )» واممع (۹۸/۱ 1 


(۱) إلغاء العوامل النحوية ۹ 
وذلك من نبأجاءني وخسرنه فن ؛ بَنِي الاشود 
ویکون الجار والمجرور هو الخبر» ویقاس على الخبر الصلة والصفة 

والحال نحو: رأيت الذي في الدار» ومررت برجل من قریش» ورأيت الهلال 

في السماء. یکون الجار والمجرور في هذه التراکیب على الترتیب هو الصلة 

والصفة والحال. 

( ب ) تقدیر الضماثر : 
آولا: تقدیر الضمائر في الصفات: 
کذلك دعا ابن مضاء إلى اسقاط تقدیر الضماثر في الاسماء والافعال. 

والنحویون قد آجمعوا عن بكرة أبيهم - بصريين وکوفیین - على أن الوصف 

المشتق من الفعل يتضمن ضميراء سواء أكان خيرًا أم صفة أم حالا. يقول 
الأنباري: « وأجمعوا على أنه [ أي الخبر ] إذا كان صفة أنه یتضمن الضمیر 
نحو: زيد قائم» وعمرو حسن. وما أشبه ذلك 00©. وقد انبنى هذا الإجماع على 

ما بين الوصف والفعل من المشابهة من حيث اللفظ والمادة» کما فى « ضارب ) 

فإنه مشابه ل « يضرب » في هيئته ومادته أو في المادة وحدها كما في « حسن ٤‏ 

فان فيه حروف « یحسن ) دون هیئته. ولما کان القعل متحملا تلضمیر فما 

آشبهه وهو الوصف یکون مثله. وهذا ما صرح به السهيلي في قوله: ( فان كان 
الخبر اسمّا مفردّا مشتقّا و كان فیه ضمیر فاعل بذلك الفعل» لا من حيث 
كان خبرًا للمبتدأء ولکن من حيث كان فيه معنی الفعل» والفعل لا بد له من 
فاعل »”". ویستدل على الإضمار بالتأكيد والابدال» وبظهور علامته فى التثنية 

والجمع إذا كان فعلا. ۱ 
على أن النحاة يعاملون هذا الوصف معاملة المفرد فهم - وان تحمل الضمير 

كالفعل - لا يذكرون هذا الضمير في إعرابهم» بل یقولون في نحو: زيد منطلق: 


(۱) الانصاف ( ص٥٥‏ )» وانظر: الإنصاف أيضًا ( ص۰4۹ 15 ). 
(۲) النتائج ( ص1۱۸ ). 


و سس سس سس سس ج سس سس سس سح دراسة الكتاب 


إن « منطلق » خبر المبتدأء وینبهون إلى آنه لا داعي في الاعراب إلى تقدیر هذا 
الضمیر. ولعل الذي دعاهم إلى تقدیر ضمیر في هذه الصفات هو آنهم و جدوا 
بعض الأسالیب لا یمکن تفسیرها إلا على آساس هذا التقدیر نحو العطف فی: 
« مررت برجل کاتب الیوم وأخوه ٢ء‏ فعلی أي شيء یعطفون الاسم الواقع بعد 
الواو؟ لم يجد النحاة بدا من تقدیر ضمير في الوصف» على نحو ما یفعلون لو 
حل الفعل محله؛ فقیل: مررت برجل یکتب الیوم وآخوه. ومما دعاهم إلى ذلك 
التقدیر أيضًا ما ورد من آسالیبهم في التوکید نحو: مررت بقوم عرب أجمعون. 
فلا یمکن الرفع إلا على تصور أن الوصف وهو « عرب » قد استتر فيه ضمیر 
مرفوع هو المؤكد. 

لم يأخذ ابن مضاء بمقالة النحویین في تقدیر الضمائر فی الأوصاف. بل قال: 
إن الوصف نحو « ضارب » موضوع لمعنیین: ‏ لیدل على الضرب» وعلی فاعل 
الضرب غير مصرح به» فإذا قلنا: زيد ضارب عمرّاء فضارب يدل على الفاعل 
غير مصرح باسمه» وزيد يدل على اسمه؛ فيا ليت شعري ما الداعي إلى تقدير 
زائد لو ظهر لكان فضلا؟! ». 

فأما مسألتا العطف والتوکید فیری ابن مضاء أنه قد یسلم للنحاة بالتقدیر 
فیهما؛ لأن الأسلوب لا یتقوّم الا بهذا الضميرء فآما أن هذا التقدیر في العطف 
وغيره» والتوکید وغیره» وآن یقاس غير العطف والتوکید عليهماء فلا منفعة في 
ذلك؛ لأن لفظ الوصف دال على ما يريدون تقدیره. 

والحق أن الخلاف بين النحاة وبين ابن مضاء في هذه المسألة - مسألة تقدیر 
الضمير في الوصف - يكاد يكون لفظیّه فقد أسلفنا من قبل أنهم لا يقدّرون 
هذا الضمير إلا حيث يستدعي تحليل التركيب إثباته» كما فى مسألتى العطف 
با کین تیا با عد اغيم ول مشق كالمة مد E‏ مسا 
بصفة ولا یقدرون فیها ضميرًا؛ لان الترکیب تام بدونه وتحلیله لا یحوج 
إليه. لکتا نأخذ علیهم قياس الوصف على الفعلء وأنه لما آشبه الوصف الفعل 


(۱) إلغاء العوامل النحوية ۳١‏ 
تحمل الضمير مثله» فهل حقیقة أن ذلك الفعل متحمل للضمیر؟ ذلك ما عرض 
له ابن مضاء عقب حديثه عن الصفات. 

ثانيًا: تقدير الضمائر في الأفعال: 

وضع النحاة أصلا هو أن: الفاعل لا يتقدم على فعله فإذا تقدم نحو: زيد 
قام فلا يعربون المتقدم فاعلاء بل يعدونه مبتدأء ويقدرون في الفعل ضميرًا 
مستترًا يكون هو الفاعل» وتكون الجملة من الفعل والفاعل المستتر خبر ذلك 
المبتدا. 

وتقدیر النحاة للفاعل المستتر يدل على أن الفعل عندهم لا يدل بلفظه 
على الفاعل؛ إذ لو كان كذلك لما آضمروا فيه فاعلا» بل يرونه يدل بلفظه على 
شيئين: الحدث والزمان. وإنما دلالته على الفاعل عندهم التزامية» فكل فعل 
يستلزم فاعلاء كما أن كل فعل متعدٌ يستلزم مفعولا. 

وقد ناقش ابن مضاء دلالة الفعلء وانتهی إلى أن الفعل يدل بلفظه على فاعل 
مبهم. مثله في ذلك مثل الصفات. قال: « الأظهر أن دلالة الفعل على الفاعل 
لفظية؛ ألا ترى أنك تعرف من « الياء » التي في « يعلم » أن الفاعل غائب مذکر؛ 
ومن « الألف » في « آعلم » أنه متكلم» ومن « النون 4 في « نعلم » أنه متکلمون 
ومن ١‏ التاء » في « تعلم » أنه مخاطب أو غائبة» ووقع الاشتراك هنا كما وقع في 
« يعلم » وما أشبهه بين الحال والمستقبل» وتعرف من لفظ « علم » أن الفاعل 
غائب مذکر وعلى هذا فلا ضمير؛ لان الفعل يدل عليه بلفظه كما يدل على 
الزمان» فلا حاجة بنا إلى إضمار ». 

فالفعل عنده يدل على ثلاثة أشياء دلالة لفظية: الحدث - الزمان - الفاعل» 
ومن هنا دعا إلى إبطال التقدير. 

على أن ابن مضاء لم يكن حاسمًا في رأيه هذاء فقد قال في ختام هذا 
الفصل: « والذي يجب أن يعتقد في مثل ١‏ زيد قام » أنه يجوز أنه يريد المتكلم 
إعادة الفاعل» ویجوز أن يكتفي ہما تقدم ». فتراه تردد في قوله على أنه إذا 


۷ سس دراسة الکتاب 
كان مثل هذا الترکیب في کلام الله تعالی فانه يدعو إلى عدم الخوض فيه 
إثباتا ولا نفيًا؛ لأنه لا يوجد على المقدر دلیل قطعي» ويريد بعدم الدلیل على 
المقدر أنه لم يسمع ذلك الضمير الذي يدعي النحاة تقدیره وأنه لم يتكلم 
العرب به. 

والذي يبدو من كلام ابن مضاء أنه يعرب الاسم المتقدم في نحو: زيد قام» 
فاعلاء و « قام » فعله» بدليل أنه لم يرتض الأصل الذي وضعه النحاةء وهو أن 
الفاعل لا يتقدم على فعله» ومن هنا لا تراه يفرق بين هذين التركيبين: زيد قام» 
قام زيد» فسواء قدمت الاسم أو أخرته فهو الفاعل. 

والحق أن مثل هذا الفهم جدير بالاهتمام» ويفضي القول به إلى أن نعد 
ما يسميه النحاة ضمائر بارزة علامات دالة على التكلم أو الخطاب أو الغیبة 
ولا يستطيع متأمل إلا أن يحكم بأن صيغة الفعل دالة على الفاعل» وهذا ما عبر به 
أحد النحاة فى قوله: « الفعل يدل على فاعل مطلق. ولا يدل على تثنيته ولا على 
جمعه؛ لأن التثنية والجمع معنى يطرأ على الإفراد»”©. ويمكن القول كذلك بأن 
ما يدل على التكلم والخطاب علامة كذلك. وإنه إذا نظرنا إلى هذه التراكيب: 

محمدقام-يقوم 

سعادفامت - تقوم 

المحمدان قاما - يقومان 

الهندان قامتا- تقومان 

المحمدون قاموا - یقومون 

الهندات قِمْنّ- یقن 


أناة قمتّ-أقوم 


.) نتائج الفكر للسهيل ( ص۱۱4‎ )١( 


۳۳ إلغاء الموامل النحوية‎ )١( 

نحن فمنا- نقوم 

أنت قَمْتّ- تقوم-قم 

آنتِ قمُتِ - تقومين - قومي 

أنتما قمتما - تقومان - قوما 

أنتم قمتم - تقومون - قوموا 

ہے ٭ 

نے بج ہے وچ 

ی دج جھ 

هماقاما - یقومان - لیقوما 

هما قامتا - تقومان - لتقوما 

هم قاموا - یقومون - لیقوموا 

ہے * 

إذا نظرنا إلى هذه التراكيب» وطبقنا المنهج المتقدم, فإنه یمکننا أن نعرب 
الأسماء المتقدمة سواء أكانت ظاهرة أم ضمائر» نعرب كلا منها فاعلا» ونسمّی 
هذه اللواحق وهي تاء التأنيث وألف التثنية وواو الجماعة ونون النسوة. علامات. 
وكذلك نسمّي تاء المتكلم والمخاطب وما يتفرع منهما علامات» وليست 
فاعلين» ولا یمکن أن يعترض بنحو: قمت» عند عدم ذكر ضمير متقدم فيمكن 
الإجابة بأن حالة التكلم أو الخطاب آغنت عن التصريح بضمير المتکلی بأن 
يقال: آنا قمت. نت قمت. أنتِ قمت. وهذه التاء المذكورة مع العلامة الصوتية 
من الضمة والفتحة والكسرة علامة المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة. 

على أن هذه النظرة إلى ضمائر الرفع المتصلة لن تلغي التفرقة التي لاحظها 


6م ل سس لص وراسة الكتاب 
البلاغيون» فلن تصطدم ہما يقولونه من الفرق بين دلالة نحو: محمد يقوم. 
ليس هناك ما يمنع من أن نعد الجملة الأولى اسمية والثانية فعلية؛ لتصدر الأولى 
بالاسم والثانية بالفعل. 

وإذا كانت هذه المقالة لا تصطدم بالبلاغيين» فان لها في النحو شأنًا آخرہ 
فإن أبواب النحو لا تخلو من الحديث عن العلامات على أساس أنها فاعلون 
أو أسماء» وسوف يؤدي إلغاء هذه الفاعلية إلى تغيير كثير من عبارات النحاة 
أو حذف بعضهاء فإذا قال ابن هشام مثلا في باب الفاعل» وهو يذكر الحكم 
الثالث من أحكامه» ١‏ أنه لا بد منه» فإن ظهر في اللفظ نحو: قام زيد والزيدان 
سوف يتغير تعبيرنا عن هذا الحكم» وسوف ندخل نحو: زيد قام» في جملة 
الأمثلة التى تقدمته فالمتقدم وهو « زید ) فاعل. 

والنحاة يفرقون بين: الزيدان قاماء وقاما الزيدان» ويقولون: إن الألف فى 
الجملة الأولى ضمیر فاعلء وفي الثانية علامة تثنية. وهي في المنهج المقترح 
علامة تثنبة والفاعل هو الاسم الظاهر. 

وفى باب الفاعل أيضًا يقولون عن حكم إلحاق تاء التأنيث بالفعل: إنها تجب 
إذا كان الفاعل متصلا نحو: هند قامت. سوف يتغير هذا الحكم إلى القول بأنها 

وهكذا فی أبواب التوكيد والبدل والعطف وغیرھاء سوف يؤدي تطبيق هذا 
المنهج إلى تغييرات في عبارات النحاة وتعديل لأحكامهم. 

كان ما تقدم عرضًا لوجهة نظر ابن مضاء في قضية العامل» وموقفه من الحذف 
أو التقدیر الذي رآه نتيجة من نتائج القول بهذه القضية. 


(۲) إلغاء العلل الثواتي والئوالث سس سس سس سس ۳ 
)۲( 
الغاء العلل الثوانی والثوالث 


کذلك ناقش ابن مضاء موضوع العلة في النحو محددًا لأنواعهاء مبینا 
ما يمكن أن یقبل منها وما یرفض. وقد كان في حملته على علل النحو مسبوقًاء 
فمنذ اكتمل النمو واتضحت معالمه كان من المآخذ التي أخذت عليه ذلك 
التعلیل الذي سری في كان و اه خط كيرا من القداسة کسی کاد یدعی 
قسيمًا للنحو. وقد تعرض الخلیل بن آحمد - وکان قد فتح باب التعلیل على 
مصراعیه - لشيء من النقد من تلامیذه" وکان لقوله: « فان سنح لغيري علة 
لما عللته من النحو هي آلیق مما ذکرته بالمعلول فليأت بها »۳ ثم كان لقول 
سیبویه: « ولیس شيء یضطرون إليه إلا وهم یحاولون به وجها ۷ كان لمقالة 
هذين الامامین آثرها البالغ في إقدام النحاة على التعلیل والتوجیه. 
ویمکن حصر الاسباب التي وجهت النحاة إلى التعلیل في آمور ثلاثة: 

١‏ - أن النحو ولد بالبصرة التي عرفت قبل غیرها فلسفة الیونان وحكمة 
الهنود وذاعت فیها المذاهب الكلامية» ومن غير شك كان النحاة أو آکثرهم 
على علم بهذه المعارف فتأثروا بھاء وأخذوا يبحثون عن الحكمة في النصوص 
العربية» وسر ورود التراکیب والمفردات وآصواتها على ما وردت علیه. 

۲ - آما السبب الثاني فیرجع إلى طبيعة اللغة» فلم تصل هذه اللغة إلى 
آيدي اللغویین الا بعد أن خطت مراحل بعيدة في طریق التقدم والرقي وبعد 
أن عبرت عن العقل الانساني فترة طويلة من الزمن. وقد عبر عن هذا التقدم 
والرقي الخلیل بن أحمد عندما شبه اللغة بدار محکمة البناء عجيبة النظم 
والاقسام ومن ثم فهو يبحث عن آسرار هذه اللغة کمن يبحث عن الحكمة 


(۱) انظر : الایضاح للزجاجي ( ص٥٦ .1٦‏ 
(۲) الرجع السابق ( ص۱۲ ). 


١‏ تحت تست تس ست دراس اکتا تب 


في رسم هذه الدار ونظمها؛ فعدم وقوف رجال اللغة على تاریخها والأطوار 
التي مرت بهاء وذهاب وثائقها هو الذي نحا بهم إلى هذا الفکر النظري لعلهم 
يلتمسون أسرارهاء ويقفون على شيء من تاريخها. ولم يكن هذا مقصورًا على 
اللغویین العرب؛ بل سبقهم إلى مثل هذا فلاسفة اليونان عندما قالوا بالعلاقة 
بين اللفظ والمعنى. 

* - هذا ومما زاد من اعتزاز روادنا بلغتهم أنها لغة كتابهم الكريم» وحسبك 
به من نظم» ومن ثم رأيناهم وقد آداموا العكوف عليهاء وأكثروا الإصغاء لها 
باحثين ومنقبین عن أسرارهاء فالتمسوا لكل ظاهرة من ظواهر اللغة - وهي 
كثيرة - سببًا ووجها. وهكذا اقترن تقديسهم للغة بشيوع الفلسفة والجدل: 
لتكون العلة. 

ولا يستطيع منصف أن يغمط هؤلاء اللغويين حقهم» فقد بذلوا - كما 
قدمنا - خالص الجهد فى تسجيل اللغة والتعرف على ظواهرهاء وكان لهم 
من النظریات ما تفخر به ا کی الذي اعد علیهم ما کانوا یعتقدونه - 
أو يعتقده عامتهم - من أن کل ظاهرة یمکن أن تعّل» وأن العرب کانوا یقیسون 
في كلامهم» أو یشبهون بعض الکلم ببعضء وکأن النطق الإنساني وثیق الصلة 
بالمنطق العقلي. 
قیمة العله: 

سبق أن ذکرنا قول الخلیل: « فان سنح لغيري علة لما عللته من النحوء هي 
آلیق مما ذکرته بالمعلول فلیأت بها »» وأن کلماته هذه كانت سببّا في إقبال 
علماء اللغة على التعليل. وكلمات الخليل هذه تعبر عن أن ما قاله وما ذكره من 
علل لا يعدو أن يكون وجهة نظر؛ وإذا كانت العلة بهذه المثابة فليس لها من 
العلم نصيب كبير؛ ذلك أن التفکیر العلمي تفكير موضوعي لا ذاتي ثم هو تفكير 
جماعي لا فردي» بمعنی أن الجماعة تتلقاه بالقبول ولا یکون لها عليه اعتراض. 

على أن حديث العلماء عن العلة لم يخل تمامًا من هذه الموضوعية ولا هذه 


(۲) إلغاء العلل الثواني والثوالث ۳۷ 
الجماعی فبعض علل النحاة له هذه السمة ويمكن أن يتلقاه الناس بالقبول. 
وقد عقد ابن جنى أبوابًا فى كتابه الخصائص نبه فيها على أن علل النحاة ليست 
كلها متھافتة وكأنه بهذا يرد على النقاد فی عصره بل قال: إنها أقرب إلى علل 
المتكلمين منها إلى علل الفقهاء: « وذلك أنهم يحيلون على الحس» ويحتجون 
بثقل الحال أو خفتها على النفس »'. 

وقال أيضًا: « ثم اعلم أن علل النحاة على ضربين: 

- آحدهما: ما لا بد منه فهو لاحق بعلل المتكلمين» وهو قلب الألف واوًا 
لانضمام ما قبلهاء وياء لانكسار ما قبلهاء نحو: ضورب وقراطيس. ومن ذلك 
امتناع الابتداء بالساکن »۳*. 

- وأما الضرب الثاني فهو دون ذلك. وهو الذي يمكن نقضه. نحو قلب الواو 
ياء في نحو: ميزان» والياء واوا في نحو: موسر وعلل نصب المفعول ورفع 
الفاعل» فعلل هذه ليست موجبة ولا ملزمة» وليست بمثابة علة قلب الالف واوا 
أو ياء. 

وقد رأيت ابن جني لما مثل للعلل الموجبة مثل لها بنماذج صوتيةء وأحالك 
فيها على الحس. وفي النحو علل يمكن أن تلحق بالعلل الموجبة ولا يمكن 
نقضهاء وهي العلل التي تنبني على وظيفة الکلمة ودلالة الكلمة هي التي تحدد 
وظيفتها. ومن هذا ما عللوا به عدم تعریف الفعل من أنه وضع لیدل على معنى 
في الاسمء هذا المعنى هو أنه مخبر عنه؛ لأن التعريف إنما يتعلق بالشىء عينه 
لا بلفظ يدل على معنى في غيره. ومن ذلك أيضًا ما عللوا به امتناع الضمائر 
والمبهمات وما عرف بأل من التنوين» فقد قالوا: إن التنوين إنما يدل على أن 
الكلمة غير مضافت وهذه الكلمات لا يتصور فيها الإضافة لأنها معرفة بذواتها. 
وغير ذلك كثير تجده فی موضوعات النحو. 

وقد نقل ابن جني عن أبي بكر ابن السراج حديثه عن علة العلةء ومثل ذلك 


.) ۱۸۵ /١( المرجع السابق‎ )۲( .) :8/١( صئاصتخلا)١(‎ 


۱۰-۰ 
کلام أبي بكر بأن ما سماه علة العلة هو في الحقيقة شرح وتفسیر وتتمیم للعلةه 
وآن ما عناه بعلة العلة كان من الممکن أن یدرج في العلة الأولى» فیقال فى 
جواب من سال عن رفع الفاعل: « نما ارتفع لاسناد الفعل إليه» فکان مغنیّا عن 
قوله: إنما ارتفع بفعله ». 

ویقول ابن جني: « نعم» ولو شاء لماطله فقال له: ول صار المسند إليه الفعل 
آقوی الحرکات. فجعل الأقوى للاقوی. وکان يجب على ما رتبه بو بكر أن 
تکون هنا علة» وعلة العلة» وعلة علة العلة ». 

وختم ابن جني حدیثه بقوله: ۱ ومن بعد. فالعلة الحقيقية عند أهل النظر 
لا تکون معلولة. ألا تری أن السواد الذي هو علة لتسوید ما یحله انما صار 
كذلك لنفسه لا لأن جاعلا جعله على هذه القضية »(. 

قرأ ابن مضاء هذاء وسمى علة العلة: العلة الثانية» وعلة علة العلة: العلة 
الثالثة» وجمع فقال: العلل الثواني والئوالث. وقال: « ومما يجب أن يسقط من 
النحو العلل الثوانى والئوالث ». ۱ 

ومثل بمثال آبي بكر وابن جني في علة رفع الفاعل» قال: « وذلك مثل سوال 
السائل عن زيد » من قولنا: « قام زيد » لِم رفع؟ فیقال: لانه فاعل» وکل فاعل 
مرفوع. فیقول: ولِمَ رفع الفاعل؟ فالصواب أن یقال: کذا نطقت العرب» ثبت 
ذلك بالاستقراء من الکلام المتواتر ». 

+7 9ھ" 
على أنه يستدرك ویبین أنه ليست كل العلل الثواني مرفوضة بل منها المقطوع 
به» مثل ما ذكروه في علة تحريك أحد الساكنين إذا التقياء فإذا سألوك: لِم راك ؟ 


(۱) الخصائص (۱/ ۱۷۳ ). (۲) المرجع السابق (۱/ ١74‏ ). 


(۲) إلغاء العلل الثواني والئوالث ۳۹ 
فالجواب: لأنه لقى ساکنا آخر؛ وكل ساکنین التقيا فان أحدهما يُحَرَّك. وإذا 
سألوا ثانيًا: كك رک ساكنين؟ فالجواب: لأن النطق بهما ساكنين لا يمكن 
للناطق. 

قال ابن مضاء: ١‏ فهذه قاطعة وهي ثانية ». يريد أنها علة ثانية قاطعة. وواضح 
أن هذه العلة الثانية هي في الحقيقة - كما قال ابن جني - تتميم وتكملة للعلة 
الأولى» وليست علة مستقلة؛ إذ كان يمكن الإجابة من أول الأمر فيقال في 
جواب السؤال الأول: لأنه لقي ساكنا آخره ولا يمكن النطق بالساکنین. 

وقد ذکر ابن مضاء نوعا آخر من العلة دون هذا النوع المقطوع به. وهو الذي 
جعله ابن جني ضربًا آخرء وقال إنه من الممکن نقضه. مثل علة قلب الواو ياء 
في ميزان ومیعاد فقال: إنها علة واضحة ولکن من الممکن الاستغناء عنها. 

وزاد على ما ذكره ابن جني نوعًا ثالث وقد عدّه مقطوعًا بفساده. مثل تعلیلهم 
لاعراب المضارع. فدعا إلى إلغائهء ما دعا إلى الاستغناء عن النوع الثاني. 

والحق أن في النحو من أمثال هذين النوعین» الثاني والثالث. كثيرًا ينبغي أن 
يتجرد منه» حتى تخف مؤنته ويسهل أخذه. 


فأما العلة الأولى فهي التي يهتم بها العلم؛ لأنها في الحقيقة قانون الظاهرة» 
أو كما قال ابن مضاء: « بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب 
المدرك منه بنظر ». 


آما ما وراءها فيخرج عن نطاق العلم؛ لأنه كما سبق أن قذمنا ليس تفكيرًا 
موضوعيا بل هو تفكير ذاتي وإذا كان بهذه المثابة فليس له من واقع اللغة 
نصیب؛ لأن صاحبه مستغرق في تفكير عقلي مجرد» وكلما أغرق فيه كان بعيدًا 
عن ميدانه. 

إن العلة الأولى كانت مقبولة؛ لانها تصور الظاهرة التي تعرض لها وتصفها 
وصفا مجردا وقد قبلنا تفسیر النحاة لکسر آول الساکنین تی اخرج الساعة 
باستحالة النطق بهما ساکنین؛ لأنه تفکیر موضوعي ورفضنا عللهم فیما 


٤ 0‏ دراسة الكتاب 


لا ينصرف» وفي إعراب ما أعرب وبناء ما بني؛ لأنها لا تستند إلا إلى مقدمات 
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إن علینا أن يكون توجيهنا للظاهرة هو تصويرها كما وردت» وأن ننفض 
أيدينا مما وراء ذلك من البحث عن الأسباب» فهذه لا تتناهى ولا يتقدم بها 
العلم شيئًاء بل يقولون: إن محاولة الکشف عن هذه الأسباب ليست إلا امتدادًا 
للتفكير الساذج البدائی(. 


(۱) النطق ا حدیث لمحمود قاسم ( ص۲۲۱ ). 


۳۱( الغاء الع‌ارین DP‏ 
(۳( 
الغاء التمارین 


وكان آخر ما دعا ابن مضاء إلى إسقاطه من النحو هو هذه التمارین التي 
يفترضها النحاة للتدريب على أحكام الإعلال والإدغام» قال: « ومما ينبغي أن 
يسقط من النحو: ابن من كذا على مثال كذاء كقولهم: ابن من البيع على مثال 
, 
فعلء فيقول قائل: بوع ». 

وفي النحو عَمَدَ النحاة بابّا للتدريب في المسائل النحوية» هو باب الإخبار 
بالذي وفروعه وبالالف واللام »» ويسميه بعضهم باب السبك. 

يقول ابن هشام: « وهو باب وضعه النحويون للتدريب في الأحكام النحوية» 
كما وضع التصريفيون مسائل التمرين في القواعد التصریفیة ۷. 

وقد سبق ابن مضاء أيضًا بھذاء فقد ذكر عبد القاهر (ت ١۷٤ه)‏ فى صدر 
كتابه « دلائل الإعجاز » ما أنكره معاصروه في النحوء وحکی أقوالهم بقوله: 
« فان بدؤوا فذكروا مسائل التصريف التي يصنعها النحاة للرياضة ولضرب من 
تمكين المقاييس في النفوس؛ كقولهم: كيف تبني من كذا وكذا؟ ». 

وقد أجابهم على هذا فقال: « أما هذا الجنس فلسنا نعيبكم إن لم تنظروا فيه 
ولم تعنوا به» ولیس يهمنا أمره» فقولوا فيه ما شئتم» وضعوه حيث أردتم . 
وهذه المسائل المفترضة قديمة قِدَّم النحو.. 

وقد عَقَدَ سيبويه في أواخر كتابه أبوابًا بين فيها كيفية بناء المعتل على مثال 
الصحيح والمضعّف”"» وكان يسائل شيخه عنها*» وقال: إن النحاة يسمونها 


(۱) أوضح السالك (۲۳۸/4). (۲) الدلائل ( ص۰۲۱ ۲۲ ). 
(۳) الکتاب ( ۲/ ۳۹۲ - ۰۳۹۷ 1۰۲ ). )٤(‏ الرجع السابق (۳۷۱/۲). 


.) ۳۱۵/۲ ( المرجع السابق‎ )٥( 
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وجاء ابن جني فعقد فصلا في الغرض من هذه المسائل فقال: « وذلك عندنا 
على ضربین: 

- آحدهما: الإدخال لما تبنيه فی کلام العرب والالحاق له به. 

- والآخر: التماشك الرياضة به والتدرب بالصنعة فیه. 

الأول: نحو قولك في مثل جَعْفْر من ضرب: ضربب. ومثل خُبرُج: ویب 
ومثل صفرد"": ضربب. 

والثاني: وهو نحو قولك في مثل فَیمُول من شويت: شيوي» وفي فُعلول منه: 
شووي !. 

يقول ابن جني في الضرب الثاني: « فهذا ونحوه إنما الغرض فيه التأنس به 
وإعمال الفكرة فيه؛ لاقتناء النفس القوة على ما يرد مما فيه نحو مما فيه )'''. 

وإنما كان الضرب الأول ملحمًا بكلام العرب؛ لأنه قد ورد نظيره عنهم 
نحو: رماد رِمْدّدء ودُخللء وقردد. فأما آوزان الضرب الثاني فإنها وردت في 
الصحيح فقط رك رفس ای انس اراح ایض کرات 
فبقيت هذه الأمثلة للتدريب فقطء ولم يسمح النحاة بأن ترد في كلامنا؛ لأنها لم 
ترد في كلام العرب. 

وكان ابن جنى بقوله هذا متابعًا لشيخه الفارسى الذي قال: « لو شاء شاعر أو 
اا کا ا اللام اسما ا لجاز له ولكان ذلك 
من كلام العرب» وذلك نحو قولك: خرجج أكرم من دخلل» وضربب زید عمرّاء 
ومررت برجل ضربب وکرمم؛ ونحو ذلك ». فقال له ابن جني: « أفترتجل اللغة 
ارتجالا؟ قال: ليس بارتجال. لكنه مقيس على کلامهم؛ فهو إذا من كلامهم »). 


(۲) الخصائص ( ۲/ ۸۸۰۸۷ ). 
(۳) رماد رمدد: كثير. ودخلل الرجل: نيته. والقردد: ما ارتفع من الارض. 
)٤(‏ الخصائص (۱/ ۰۳۰۸ ۳۵۹۹ ). 


(۳) إلغاء الت‌ارین 


۳ 

وكان الفارسي أيضًا بمقالته هذه إنما يبني على الاصل الذي وضعه أبو عثمان 
المازني: « ما فیس على كلام العرب فهو من كلام العرب ». 

ذلك رأي تفرد به الفارسي وتابعه عليه ابن جني. 

فأما جمهور النحاة فيمنعون أن نلحق الصحيح بالصحيح أيضًاء ويعدون 
آمثلة ما ورد من الإلحاق عن العرب من الأمور السماعية التي تحفظ ولا يقاس 
عليهاء فإذا كانوا قد قالوا: رِمدّد فليس لنا أن نقول: ضربب» وما ورد عنهم 
مكعم كنا استخماوه ولس تا أن لسن ع 

ويبدو أن ابن فارس في قوله: « وليس لنا الیوم أن نخترع» ولا أن نقول غير 
ما قالوه» ولا أن نقيس قياسًا لم يقيسوه؛ لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها. 
ونكتة الباب أن اللغة لا تؤخذ قياسًا نقيسه الآن نحن »۳ إنما كان ینکر أمثال 
ما أجازه الفارسي» لکن النحاة لم يختلفوا في جواز الإلحاق للتدريب والتمرين» 
ولتمكين المقاييس كما قال عبد القاهر. 
والسؤال الآن: 

هل مِنْ حق اللغوي أن يبتكر مثل هذه الصيغ؟ وهل من الواجبات التي تناط 
به أن يعين الدارسين بوضع تمارين تساعدهم على إحكام صنعتهم؟ 

إن موقف الباحث من اللغة لا يعدو استقراء المادة اللغوية وتقديم قاعدة 
لهاء فأما ابتكار الصيغ فلا يجوز إلا في أضيق نطاق» على أن ذلك شأن أصبحت 
تضطلع به الآن المجامع اللغویة والذي تستجيب به لظروف الحضارة والتقدم 
العلمي. هذه المجامع هي التي من حقها الآن أن تضع الكلمات الجديدة» وأن 
تَصَبّها في قوالب عربية. فأما هذه التمارين فلا تدعو إليها ضرورة» وإنما هي 
آثر من آثار الاتجاه التعليمي في الدراسة النحوية» وينبغي أن نفرق بين عمل 
الباحث وعمل المعلم. على أن هذه التمارین قد فتحت بابا شغل النحاة في 


(۱) الخصائص (۱/ ۳۹۷ ). (۲) انظر: ال همع ( ۲۱۷/۲ ). 
)۳( الصاحبي ( ص۱۷ 1 
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القرون الماضية هو باب الألغاز والأحاجي» وقد ألّفوا فيه ونظمواء وشغلوا 
به وشغلوا الناس» وقامت بینهم بسببها الخلافات» وليس من وراء ذلك فائدة 
ولا نفع» ولكنه شيء آقرب إلى أن يكون لعبًا باللغة» وكأن النحاة اعتقدوا أنهم 
قد دا دورهم» وأنه ليس بعد ما وصلوا إليه زيادة لمستزيد. 


٥ 
تقويم عام للكتاب‎ 


١‏ - دعا ابن مضاء إلى إسقاط ثلاثة أمور هي: 

أ - نظرية العامل. 

ب - العلل الثواني والثوالث. 

ج - تمارين التصريف. 

۲ - لم يبلغنا من دعا إلى إسقاط العامل قبله. على حين كان مسبوقا فی 
الأمرين الثاني والثالث. 

۳ - المعروف أن نظرية العامل قصد بها أساسًا بيان العلاقات بين أجزاء 
التركيب» وقد طبقها النحاة على مختلف التراكيب» ووضعوا لها أصولها التي 
قد يقع الخلاف حول بعضها. وابن مضاء بدعوته إلى إسقاط العامل لم يقدم 
بديلا له بل رأيته في باب يستبدل ب ١‏ أعملت »: « علقت ٢ء‏ وفي باب آخر يحيل 
الأمر على السماع عن العرب. وقد وعدنا أن يقدم تطبيقه الخالي من نظرية 
العامل في كتاب جديد يحيط بأبواب النحو جميعها. وإذا كان کتابه الموعود 
صورة لما قدمه في الأبواب التي تناولهاء فهو كتاب خال من المنهج. 

٤‏ - لم يكن ابن مضاء حاسمًا فی كثير من آرائه» والدليل على ذلك موقفه من 
تقدير الضمائر في الأفعال. 

٥‏ - لم يلتزم ابن مضاء الأمانة في عرض النصوص ونقدهاء فقد رأيته يقيم 
خلافا غير قائم بين ابن جني وسيبويه في مسألة العامل» ولعلك قد تبينت من 
نصوصهما التي سقناها كاملة أن أبا الفتح لا يعدو أن یکون شارحًا للإمام 
أبي بشرء وأن سيبويه والمتقدمين كانوا يعلمون جيذا ما یقولون» عارفين 
بمواطئ أقدامهم. 

5 - كان على ابن مضاء أن يذكر المتقدمين الذين آثاروا ما أثاره مثل ابن حزم 


دراسة الكتاب 


٦ 
وعبد القاهر وابن سنان الخفاجي» وكانت كتب هؤلاء معروفة في الأندلس على‎ 
عهده.‎ 

۷- لا نجد تفسیرا مقنعًا لاقبال المعاصرین لنا على کتاب ابن مضاء؛ الا أنه 
صدّر کتابه بعبارته: ۱ قصدي فى هذا الکتاب أن أحذف من النحو ما يستخني 
الجر غتهه وانبه علی ما اس علی الخطاً فیه *. وکان آمر النحو یشغل 
العلماء والمثقفين ورجال التربية فى هذه الفترق ومن هنا آقبلوا عليه یدرسونه 
٤‏ فیهم دون 
أن يرويهم! لکنا ينبي ألا تغفل ما تضمنه من الآراء الصائبة» وأنه آسهم إلى حد 
کبیر في إثراء الدراسات اللغوية في عصرنا. 


* مد انا 
*% لے 
% 


التعريف بالمخطوط ومنهج التحقيق 
التعريف بالمخطوط ومنهج التحقيق 


۷ 


مخطوطة المكتبة الخليلية بالقدس: 

التعريف بها: 

حَصَلْتُ على مصورة لها من معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية: 
وقد ذكر المعهد فى تعريفه بها أن هذه المصورة عن مخطوطة المكتبة الخليلية 
بالقدس وأن تاریخ نسخها هو القرن السابع في حياة المولف. وأن بها آثاز 
أَرَضة تلفت بها بعض العبارات. 

خطها وعدد أوراقها: 

4 كتست هذه | لمخطوطة بخط ز نسحو ۱ جما » وتتكون من خحمس وثلاثين ورفه. 
تشتمل كل ورقة منها على ثلاثين سطرًا فی صفحتيها. 

بدايتها ونهايتها: 

ليس لهذه المصورة غلاف ولا عنوان» وتبتدی بعد البسملة بهذا التقدیم: « قال 
الشيخ الفقیه القاضي الأعدلء العالم الناصر المحقق الأحفل» أبو العباس 
أحمد بن عبد الرحمن: ابن مضاء اللخمي - أدام الله بركته» ونوّرٌ بنور الإيمان 
خلده وفسح أجله» ونفعه بالعلم الذي حمله - ». وختامها: ٠‏ کمل» والحمد 
لله حق حمده والصلاة على محمد نبیه وعبده وسلم تسلیما ». 

قيمتها: 

يبدو أن مخطوطة الخليلية بالقدس هي أصل مخطوطة التيمورية» رقم 
۳۷١ (‏ )» والتى اعتمد عليها في النشرة الأولى» يدل لذلك قول ناسخ التيمورية 
في ختامها: « تم بقلم الفقير الضعيف محمد آمین؛ ابن الشيخ عمره ابن الشيخ 
محمد الدنف الأنصاري» خادم الحرم الشریف. والمسجد الأقصى المنيف. 
غفر اللَّه له ولوالديه و : لجميع | لمسلمین؛ آمين. وذلك في سبع عشر [ كذا ] من 


۸ دراسة الكتاب 
شهر ربيع الأول سنة ألف وثلائمائة وثمانیة عشر [ كذا ] هجرية ». 

فناسخ التيمورية من القدس» ثم المخطوطتان متفقتان بدءًا ونهاية» وما وقع 
في نسخه الخليلية من تصحيف وتحريف وقع بعينه في نسخة التيمورية» ثم 
زادت التيمورية أشياء أخرى في هذا الباب. 

وقد روجعت نسخة الخليلية» ففي بعض أوراقها حواش بخط مختلف بها 
بل الین 

ولأصالة هذه المخطوطة وقدمهاء أمكنني أن أتلافى أخطاء الطبعة الأولى» 
وأن أحل بعض مشكلاتها. 
منهج التحقيق: 

- لم أغفل مخطوطة التيمورية» بل عدت إليها مکملا ما ذهبت به الأرضة 
من مخطوطة الخلیلیة وان كان هذا لم يقع إلا في وريقات محدودة» وفي جزء 
من السطر من كل منهاء وقد نبّهت على ذلك. 

- عنیت بتخریج الا راہ فلم اق لآ ولا حدیتّاه ولا ماه 
ولا شاهدًا من بیان مظانه. 

- كما رجعت إلى مصادر ابن مضاء التي استقی منها مادته العلمية» وكان قد 
اعتمد أساسًا على کتاب سیبویه يأخذ منه الشواهد والاأمثلت» فأعدت کل ذلك 
إلى « الکتاب ». ١‏ 

- وقّمْتٌ کذلك بتوضیح الآراء المنسوبة إلى بعض النحاةء فبيّنتٌ الأصول 
التي اعتمدوها. 

- وأخيرًا وضعت عناوین لبعض الفصول والمسائل لتتمیز من غيرهاء تراها 
بين الأقواس المعقوفة [ ]. 

وحددت بداية كل ورقة من آوراق الاصل بوضع رقمها بين معقوفین» هکذا 
[ 2 ] مثلا. 


التعريف بالخطوط ومنهج التحقیق سس ۹ 
هذا وينبغي أن أذكر أني قد أفدت شيئًا من مقال أستاذنا الشيخ محمد علي 
النجار» في مجلة الأزهر الصادرة في ربيع الأول سنة ( ۷٣۱۳ھ‏ )؛ المجلد 
التاسع عشرء كان قد كَتَبه نقدا لتحقیق النشرة السابقة» وللدراسة التي قامت 
حول ابن مضاء نفسه. أفدت شيئًا من هذا المقال فى بعض ما قمت به من 
وت و انس وت دی 


تعريف معهد المخطوطات بالمخطوطة 


ر معبد أحيا. اخطو طات العرية ) 

کے زمرت رق اير ايه 

ورف امحطوط مها ل 8 
سم الکتاب سر فى اى 


اسم ال اف اس ۶ا اس ۳ 


نار يم النسخ وم ارس واه دای 


ف الاتراق PKS‏ المفاس ۱۵ ٥۸‏ ١ں‏ 9ر 
9 7 2 و وو 7 ص ۰ م 
الال حفات سر وت 2 و ٩‏ هة رم عا روص کارا 


صور من المخطوط 


+ و سس دراسة الکتاد 


اللوحة الأولى 


۰ت لنتیما لتر لا ع لالح نامر 
توا جحت ا رالات نی داع اتی 
ریہ مہ ہد ہے 
مزيه باج جا زط لعاميا اتا زا تزتها لزان 

داماد علدا ارا الإ کر اراز وکا امد 
وا بل احتاز واس ]اليه رصاع نیام 
امن زارت زم تا مه لعلو اص اللہ نا 
امررالمعنيزيز لعب المؤم نيز لماص دهم( هد 

اخ الارن امال )ى 
عم وب فوا لانو مزه ییو اليب 
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فتداخظا وف رال زک !لهي :لیر 


مریم رل ل ر وغو مہ امک رای ره 
22ء2ىء۷‌ئ0۵م") 
كا رم راط لزنه وت لاله رتم 
ارات زم اہن جر لمت ره عر 
7 ماوق رفا رر عندالا تکااقان 
له 4 خلان فا به اظهرله بقوله ایکنابه ۵ 


النص المحقق 


or 


o٤ 


قال الشيخ الفقيهء القاضي الأعدلء العالم الناصرء 
المحقق الأحفل» أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن 
ابن مَضاء اللخمي - أدام الله بركته. ونور راهان 
ل وفسح أجله. ونفعه بالعلم الذي حمله -: 


الحمد للّه على ما مَنَّ به من الایمان» والعلم باللسانء الذي نزل به القرآن, 
والصلاة على نبيه الداعي إلى دار الرضوان» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان. وأسأل الله الرضا عن الامام() المعصوم. المهديّ المعلوم» وعن 
2860ھ "ِ۳ العظیم. و أجل الدعاء لسیدنا 
أمير المومنین ابن آمیر المؤمنين» مبلغ مقاصدهم العليّة إلى غاية التکمیل 
۳ 

آما بعد فإنه حملني على هذا المکتوب قول الرسول ية « الڈین 
النصيحة ۲ 

وقوله: « مَنْ قال فى کتاب اللّه برأيه فأصابء فقد أخطأ ۷ . 

وقوله: « مَنْ قال في كتاب اللّه بغير علم فليتبوٌأ [ 2 ] مَقْعَدَهُ من النار 6 

وقوله: « مَنْ رأى منكم منكرًا فََيُعَيّرهِ بيده فان لم يستطع فبلسانه. فإن 
لم يستطع فبقلبه ۷“. 

وعلى الناظر في هذا الكتاب من أهل هذا الشأنء إن كان ممن یحتاط لدينه 
ويجعل العلم مزا له من ربهء أن ینظرہ فان تبن له ما یه رجع إلیەہ وشکر الله 
عليه» وان لم يتبين له فليتوقف توقف الورع عند الإشكالء وان ظهر له خلافه 
فلیبینْ ما ظهر له بقوله أو كتابه. 


(۱) يدعو ابن مضاء للإمام محمد بن تومرت داعية الوحدین؛ ويعني بخليفتيه عبد المؤمن بن علي 
مؤسس دولة الموحدين وابنه يوسف بن عبد المؤمن, ثم دعا للخليفة الثالث يعقوب بن يوسف. انظر: 
التمهید ( ص ٩-۷‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم في کتاب الایمان انظر: البخاري؛ باب قول النبي ی الدين النصيحة 
(۱/ ۲۳ ۰ ومسلم باب بیان أن الدین النصيحة ( ۲/ ۳۷ ). 

(۰۳ 4 ) آخرجه الترمذي في کتاب التفسی باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ( ۸۰1۷/۱۱ ). 
(۵) آخرجه مسلم فی کتاب الایمان باب وجوب الأمر بالعروف والنهي عن النکر ( ۲۱/۲ - ۲۵ ). 


النص المحقق 
وإني رأيت النحويين - رحمة الله عليهم - قد وضعوا صناعة النحو لحفظ 
كلام العرب من اللحن» وصيانته عن التغيير» فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي أَمُواء 
وانتهواالی المطلوب الذي و الا آنهم التزموا ما لا یلزمهم» وتجاوزوا فیها 
القد ر الكافي”" فیما آوردوه منهاء فتوعرت مسالگھاء ووعَتَّ مبانيهاء وانحطت 
عن رُببَة الاقناع حججهاء حتی قال شاعر فیها: 
رق بط می تانب آضعف من خجءنخوي 
على أنها إذا أخذت المأخذ المبراً من الفضول المجرّد عن المحاكاة 
والتخييل. كانت من أوضح العلوم برهاناء وأرجح المعارف عند الامتحان 
ميزاناء ولم تشتمل إلا على يقين أو ما قاربه من الظنون. 
الياقوت”) الرائق» والزیر جد المائق» والاهب الابرین والورق التی بر رت فی 
الخلوص كل التبريز» وقد خالطها من الزجاج الذي صفي حتی ظُنَّ رَبرجدًاء 
العين خطراء وأكثر عِدَة وأجد چذة حتی صاروا بهم" الج وظنواأنهم إليهما 
أخْوّج فأتاح له لهم رجلا ناصحًاء وناقدًا بصيرًاء فأظهروه على ما لديهم من 
تلك الذخائر النفيسة المو نقة!* فقال لهم : قال رسول الله لا : « الدين النصيحة ». 
وأنا أنصحكم لا للاقتناء ولا للاكتساب» ولكن لابتغاء الأجر من الله 
والثواب: هذا الذي اتخذتموه عَدّة للدهر» وظننتموه آمائا من الفقر [ 3 ]. 


1۹ 


(۱) نی الأصل: « الکامن ». 

(۲) هو أحمد بن فارس إمام اللغة . انظر البیت في: معجم الأدباء لیاقوت ( /٤‏ ۸۷ )۰ ووفیات الأعيان 
لابن خلکان ( ۱۰۰/۱ )۰ وأمالي السھیلی ( ص۱۹ )۰ ومقدمة مقاييس اللغة له ( ۱۱/۱ ). 

(۳) الیاقوت: من الجواهر» معرب» آجوده الأحمر الرماني» والزبرجد: كذلك جوهر والابریز: 
الخالص. والورق: الفضه. والعسجد: الذهب. 

)٤(‏ أي: بالزجاج والنحاس. وفي التيمورية: ‏ بها ». وهو خطأ. 

)٥(‏ يقال: آنقني: أعجبني. 


مقدمة المؤلف 


/اه 
بعضه مال» وبعضه لَمْعْ آل" والياقوت يُختبّر بالناره فيزيد خسنا بالاختبان 
والزجاج لا یثبّت للنار ولا يصبر عليهاء والزبرجد پذیب آعین الأفاعي إذا 
أذ إليها. وطَفْقَ يأخذ معهم في هذه الاسالیب. ويأتيهم فيها باذلا جهده. 
ومستئفرًا جده بالغرائب والاعاجیب. ليوقع بهم اليقين» ہما يصدق منها لدى 
الابتلاء وما یمین۳. فبعضهم أثنى وشکر وَأَتمَرَ لما آسس واستبدل ہما ی 
ویضرٌ ما ينفع لدی القّرّبات©) ويسر. وبعضهم تهاون بمقاله» واستمر على 
حاله» فعجمھے!“ الزمان عَجمة» وضغمتهم") الحوادث ضغمةه راضاتے ا 
مدینتهم آزمق فمن حزم وعمل منهم بما علم تخلص منها تخلص الشهاب من 
الظلماء ومن أعرض عنه وأنف منه. هلك هلاك العجماء في الفيّفاء» عند عدم 
الرّعي والماء. 

وكذلك من أخذ من علم النحو ما يوصله إلى الغاية المطلوبة منه» واستعاض 
من تلك الظنون - التي ليست کظنون الفقه. التي نصبها الشارع ی أمارة 
للأحكام» ولا کظنون الطب التي جرّبت - في الغالب - نافعة في الأمراض 
والآلام - العلوع الدينية» السمعيّة والنظریٰةء التي هي الجنةء والهادية إلى الجَنة 
فقد نفعه الله بالتعليم» وهداه إلى صراط مستقيم. 

وأما من اقتصر كل الاقتصار على المعارف التي لا تدعو إلى جنة» ولا تزجر 
عن نار» کاللغات واا ان ودقائق عل النحو ومسلیات الأخبار؛ قدا 
الاختیار» واستحبٌ العمی على الابصار: 


۲. وما انتفاعٌ خی الدَّنْيا بتاظره ‏ لا استوت عند؛ الأنواژ والظلم" 


(۱) الال: السر اب. (۲) في الأصل: يميق ». ومان یمین: کذب. 
(۳) عره: أصابه بمکروه. ۱ 

5 اللزبات: جمع لزبة - بسکون العین - وهي الشدة.‎ )٤( 

(۵) عجمه: عضه. وعجم السیف: هزه يجربه. )٦(‏ ضغمه: عضه أيضا. 

(۷) في الأصل والتیموریة: « وأصابت مديتهم ». 

(۸) المتنبي» دیوانه /٤(‏ ۸۳ ). 


النص المحقق 
ولعل قائلا يقول: أيها الأندلسي المسوور بالإجراء'' بالخلاءء المضاهي 
ببسو الخفي دک وابن کا أتزاحم بغیر ع رد( ¢ » وتکاثر ب برَذاذِك!" 6 
الجود! 
۳ وابنٌ اللبون إذامالْرْ في فَرَن لم يَسْتَطِع صَوْلَة الب القناعيس”2 
هل أنت إلا كما قيل: 
4 . کناطح م صَحْرة ی ومَا له لینلتها فلم يضرا وَأُوْمَى قرنه الوَعِل”" 
آتزري بنحوثی!“ العراق» وفضل العراق على الافاق کفضل الشمس في 
۱ 4 الإشراق» على الهلال فی المحاق؟ وإنك أخمَل من بَقَة في شَقَة واخ 
من تبنة في لبنة! 


0۸ 


») ۱۳۵ / ۲ ( انظره في: الأمثال للمیدانی‎ CO O 
Aa کال غرم‎ e CRE والداة راون‎ 
سرعته» فراهن عليه فسبق في الرهان» فقال هااا یضرب لن تکون فیه اتا عه من نفسه‎ 
ولا یشعر با في الناس من الفضائل.‎ 

(۲) القبس: شعلة نار تقتبس من معظم النار. 

(۳) ذکاء: الشمس. غير منصرفة. وابن دکاء: الصبح. 

(:) هذا مَعّل ونصه: زاحم بعود أو دع. والعود: الجمل السن. ومعنی المثل: استعن على حربك بأهل 
السن والمعرفة» فان رأي الشیخ خير من مشهد الغلام. انظر: اللسان» مادة عود. والامثال للميداني 
(۳۲۰/۱). 

)٥(‏ في التیموریة: « برذالك ». وهو خطأ. والرذاذ: الطر الضعیف. واخود: الطر الواسع الغزیر. 
)٦(‏ جریر؛ دیوانه ( ص ۲۰۰ )» والکتاب لسیبویه ( ۲/ ۹۷ )» والقتضب للمبرد ( ۰0/4 ۳۲۰ )» 
وشرح الفصل لابن يعيش ( ۳۰/۱ )۰ ومغني اللبیب ( ص ۵۳ )» ولسان العرب. مادة: لبن» لزز 
ابن اللبون: ولد الناقة إذا كان في العام الثاني وصار ها لبن. ولز: شد. والقرن: احبل. والبزل: جمع 
بازل» وهو ما بلغ التاسعة. والقناعیس: جمع قنعاس» الجمل الضخم العظیم . 

(۷) الأعشىء دیوانه ( ص۱4۸ )۰ وشذور الذهب ( ص؛ ٠‏ : )» والوعل: التیس الجبلي. 

(۸) في الأصل والتیموریة: « بنحوي ». والسیاق یوجه النقد إلى النحاة لا إلى واحد منهمء وبدلیل 
قوله بعد: « وفضل العراق ». فهو د یعنی أهل العراق. وقد وجدت هاتین الياءين ترسیان كثيرًا ياء 
واحدة فی الاصل؛ وحیث لا شك نی أن یاءان. 


مقدمة المؤلف 


4 


. لو كان يَحْمَى على ار خمن حافية من 12 4 حن اک ار 
فيقال له: إن كنت أعمى لا تنهض إلا بقائدہ ولا تخرف الزائف من الخالص 
إلا بناقد» فليس هذا بعشك فاذرجی"! 


5. حل الطریق لمَنْ يبني المناز به "ویر حیث اضطرّك القَدَده» 
وان كنت من ذي الاستبراد”*'» في محل الاستبداد* والاستناد حيث يجب 
الاآستناد فانظر فتستبين لك الرَّعْوةَ من الصريح"'". ویتبین لك السقيم من 


الصحیح. 


(۱) الطرماح بن حكيم» انظر البیت في: نقد الشعر لقدامة بن جعفر ( ص۱۰۷)ء وعيون الأخبار 
( ۱۹۵/۲ ). 

(۲) هذا مثل» أي: لیس هذا من الأمر الذي لك فيه حقٌء فدعیه؛ یقال: درج» أي: مشی ومضی. 
يُضْرَبٌ لمن يرفع نفسه فوق قدره. انظر: مجمع الأمثال للميداني ( ۲/ ۱۸۱ ). 

(۳) جریر؛ دیوانه ( ص۲۱۹ ). والکتاب لسیبویه ( ۲۵6/۱ ). وابن الشجری (۱/ ۳۲ ). وشرح 
الفصل لابن يعيش ( ۳۰/۲ ). 

برزة: آم الهجو. 

)٤(‏ کذا في صلنا والتیمورية: « ذي الاستبراد »» وذو الاستبراد هو: صاحب الرأي البارد الذي لا 
يؤبه له. وقد شاع هذا الاستعمال في الأندلسء ومنه قول السهيلي في آمالیه ( ص۲4 )ء في نقد مقالتهم 
في باب ما لا ینصرف: ۸ ... ولاستبرد من یقول: إن عمر وقثم وثلاث ورباع وجمع وأخرء لم ينون 
لأنه بمنزلة یقوم ويجلس... ». 

)٥(‏ استبد بالامر: انفرد به. یقول له: إذا كنت قادرًا على الرد والنقد» وبیان الجيد من الزائف» فانظر 
فے| أقول. 

)٦(‏ لبن صريح: ذهبت رغوته وخلص. 
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5١ 
(۱) 
فصل عن الغاء العوامل‎ 


قصدي في هذا الكتاب: أن أحذف من النحو ما د یستغنی النحوي عنه» وأنبه 
على ما أجمعوا على الخطأ فيه: 

فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي. 
وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي؛ وعبَروا عن ذلك بعبارات 
توهم أن قولنا: : « اضرب زید عمرًا » أن الرفع الذي في « زید » والنصب الذي في 
« عمرو» إنما أحدثه « ضرب ) . ألا تری أن سيبويه و - قال في صدر 
کتابه: « وإنما ذكرت ثمانية مجار؛ لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة 
لما يحدثه فيه العامل» ولیس شيء منها الا وهو يزول عنه وبين ما يبنى عليه 
الحرف بناء لا يزول عنه لغير شىء أحدث ذلك فيه »۳ فظاهر هذا أن العامل 
أحدث الإعراب» وذلك بين الفساد. 

وقد صرّح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جني وغيره. قال آبو الفتح في 
خصائصه بعد كلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية: ‏ وأما في الحقيقة 
ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم نما هو للمتكلم 
07 لا لشيء غيره 0)0')؟ فأكل ١‏ المتكلم » ب ( نقسه ٩‏ ليرفع الاحتمال» ثم 
زاد تأكيذا بقوله: « لا لشيء غيره » . وهذا قول المعتزلة. وأما مذهب أهل 
الحق فان هذه الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى» وإنما تنسب | إلى الإنسان 
كما ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية. وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها 
بعضًا؛ فباطل عقلا وشرعًاء لا يقول به أحدٌ من العقلاء؛ لمعان يطول بذكرها ما 
المَقصد إبحازہ: 

منها: أن شرط الفاعل أن يكون موجودًا حينما يفعل [ 5 ] فعله» ولا يحدث 


(۱) الکتاب ۱۳/۱۱ ). (۲) الخصائص (۱۱۰۰۱۰۹/۱ ). 


النص المحقق 


٦ 
الإعراب فیما يحدث فيه إلا بعد عدم العامل» فلا ينصب ( زيد ) بعد « إن » في‎ 
قولنا: « إن زيذا » إلا بعد عدم إن.‎ 

فان قيل: بع يُرَدُ على من يعتقد أن معاني هذه الألفاظ هي العاملة؟ 

قيل: الفاعل عند القائلین به ما أن يفعل بإرادة كالحيوان» وإما أن يفعل 
بالطبع كما تحرق النار ويُبرّدُ الماء» ولا فاعل إلا الله عند أهل الحق» وفعل 
الإنسان وسائر الحيوان فعل الله تعالى» وكذلك الماء والنار وسائر ما یفعل. 
وقد تبين هذا فى موضعه. 

وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل, لا ألفاظها ولا معانيها؛ لأنها 
لا تفعل بإرادة ولا بطبع! 

فان قیل: إن ما قالوه من ذلك انما هو على وجه التشبیه والتقریب» وذلك أن 
هذه الالفاظ التي نسبوا العمل إليها إذا زالت زال الاعراب المنسوب إليهاء وإذا 
وجدت وجد الإعراب» وكذلك العلل الفاعلة”" عند القائلين بها. 

قيل: لو لم يسقهم جعلها عوامل إلى تغییر كلام العرب» وحطّه عن رتبة 
البلاغة إلى مَجْنَة ایی وادعاء النقصان فيما هو كامل» وتحريف المعاني عن 
المقصود بهاء لسومحوا في ذلك. وأما مع إفضاء اعتقاد كون الألفاظ عوامل 
إلى ما أفضت إليه فلا يجوز اتباعهم في ذلك. 
[ الغاء الحذف والتقدير ]: 


واعلم أن المحذوفات في صناعتهم على ثلاثة آقسام: 


(۱) علة الشیء: ما يحتاج الشيء إليه. والعلة آنواع: مادية» وصورية وفاعلة وغائية. والأوليان 
داخلتان في الشيء والا خریان خارجتان عنه. ویفرق بين الأوليين بأنه إن كان و جوبه مع العلة بالقوة 
فهي العلة المادية» وان كان وجوبه بالفعل فهی العلة الصورية. ویفرق بین الأخريين بأنه إذا كان 
وجود الثبىء مها فهى العلة الفاعلة أو الداع وان كان لاجلها فهي العلة الغائية. فالعلة الفاعلة: 
تأيه عر اھ اعد اھ زا وهي مقالة الفلاسفة فأما المسلمون فلا 
را رھ رقا اف 


(۱) فصل عن إلغاء العوامل سس يس پگ 

[ الأول ]: محذوف لا یتم الکلام إلا به حذف") لعلم المخاطب به: 
كقولك لمن رأيته يعطي الناس: زیدا. أي: أعط زیذا. فتحذفه وهو مراد ون 
آظهر ت سو 

ومنه قول الله تعالی: ٭ وتیل لیت اقا ماد آنزل ریخ تلع 4 
[ النحل: ۳۰ ]۳ وقوله تعالی: ہل وکنکلوتلک مادا ينفِمُونَ قل المعو © [البقرة: ۲۱۹ ] 
على قراءة من نصب وكذلك من رفع " 

وقوله َبَْ: # ناقة الله وستیها # [ الشمس: ۱۳ ]. 

والمحذوفات فی کتاب الله - تعالی - لعلم المخاطبین بها کثيرة جذاء وهي 
إذا آظهرت تم بها الکلام» وحذفها أوجز وأبلغ. 

والثانی: محذوف لا حاجة بالقول إليه بل هو تام دونه» وان ظهر كان عّ*: 

کقولك: أزيدًا © ضربته؟ قالوا: إنه مفعول بفعل مضمر تقدیره: أضربت زيدًا؟ 
وهذه دعوی لا دلیل علیها إلا ما زعموا من أن« ضربت » من الافعال المتعدیة0 
إلى مفعول واحد» وقد تعدی إلى الضمیر ولا بد لزید من ناصب إن لم يكن ظاهرا 
فمقدن ولا ظاهر. فلم ريق لا الاضمار. وهذا بناء علی آن کل[ 6 ] منصوب فلا پد 
له من ناصب! ويا ليت شعري ما الذي یضمرونه في قولهم: آزیدا مررت بغلامه؟ 
وقد يقول القائل منا ولا يتحصّل له ما يضمر! والقول تام مفهوم» ولا يدعو إلى 
هذا التکلف إلا وضع: أن كل منصوب فلا بد له من ناصب. فهذا القسم الثاني. 


(۱) في الأصل: « حرف ». 

(۲) في الأصل: « وإذا قيل لهم: ماذا.. » . وليست آية والآية با أثبتناه من سورة النحل» رقم ( °( 
وفی سورة النحل آية أخرى رقم (٢٥)ء‏ هي: 9 وتیل همم ماد رل ریک توا طبر ریت 4. 
(۳) النصب قراءة الجمهورء والرفع قراءة أبي عمرو. انظر: البحر المحيط ( ۲/ ۱۵۹ ). 

)٤(‏ كذا في أصلناء وهو الصواب. وهو من مفردات ابن مضاء انظر ( ص ۷۲ ). عند تخريجه لقوطم: 
( هذا جحر ضب خرب ». وف التیمورية: عيبًا ؛. وهو خطأ. 

)٥(‏ في الأصل: « إن زیدا... ». وهو خطأ. 

)٦(‏ فی صلب الأصل: « المتصرفة ». والمثبت عن الحاشية. 


النص المحقق 

وأما القسم الثالث فهو مضمر إذا آظهر تغير الکلام عما كان عليه قبل 
إظهاره: 

كقولنا: غ الل وحکم سائر المنادیات!'' المضافة والتكرات حكم 
عبد الله » و « عبد الله ) عندهم منصوت بفعل مضمر تقديره: أدعوء أو: 
أنادي. وهذا إذا الو مل ا وصار النداء خيرًا. 

وكذلك النصب بالفاء والواو: ينصبون الأفعال الواقعة بعد هذه الحروف 
بأن» ويقدرون « أن » مع الفعل بالمصدرء ويصرفون الأفعال الواقعة قبل هذه 
الحروف إلى مصادرهاء ويعطفون المصادر على المصادر بهذه الحروف. وإذا 
فعلوا ذلك كله لم یروا" معنى اللفظ الأول. ألا ترى أنك إذا قلت: ما تأتينا 
فتحدثناء كان لھا معنیان: آحدهما: ما تأتينا فكيف تحدثنا؟! أي: إن الحديث 
لا یکون إلا مع الإتيان» وإذا لم يكن الإتيان لم يكن الحدیث» كما يقال: م تدرس 
فتحفظ. أي: إن الحفظ إنما سببه الدرس؛ فإذا لم يكن الدرس فلا حفظ . والوجه 
الآخر: ما تأتینا محدثاء أي: إنك تأتي ولا تحدّث. وهم يقدرون الوجهين جميعًا: 
ما يكون منك إتيان فحدیری(۳) . وهذا اللفظ لا يعطي معنى من هذين المعنيين. 

وهذه المضمرات التي لا يجوز إظهارها لا تخلو من أن تكون معدومة 
في اللفظ موجودة معانيها في نفس القائلء أو تكون معدومة في النفس كما 
أن الألفاظ الدّالة عليها معدومة في اللفظ. . فان كانت لا وجود لها في النفس 
ولا للالفاظ الدّالة عليها وجودٌ في القول» فما الذي ينصب إذَا؟ وما الذي 
تضمر ۲ ؟ ونسبة العمل إلى معدوم على الا طلاق محال! 

فان قیل: إن معاني هذه الالفاظ المحذوفة موجودة في نفس القائل» وان 
الکلام بها یتم وانها جزء من الکلام القائم بالنفس. المدلول عليه بالالفاظ؛ 
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(۱) في الأصل والتيمورية: « المناجاة ». وهو خطأ. 
(۲) أي:لم یصلوا إلى العنی المراد من اللفظ. 
(۳) الکتاب لسیبویه ( ۳/ ۳۰ ). 


0 77777777 موی 
إلا أنها حذفت الألفاظ الدالة عليها إيجارًاء كما حذفت مما يجوز إظهاره إيجارًا 
[ 7 ] لزم أن يكون الکلام ناقصّاء وأن لا یتم إلا بها؛ لأنها جزء من وزدنا في 
كلام القائلين ما لم يلفظوا به» ولا دلنا عليه دلیل إلا ادعاء: أن كل منصوب فلا 
بد له من ناصب لفظي. وقد فرغ من إبطال هذا الظن بیقین. وادعاء الزيادة في 
کلام المتکلمین من غير دلیل يدل علیها خطأ بیْنء لکنه لا یتعلق بذلك عقاب. 

وآما طرد ذلك في کتاب الله - تعالی - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه وادعاء زيادة معانٍ فيه من غير حجة ولا دلیل إلا القول بأن كل 
ما ینصب إنما ینصب بناصب. والناصب لا یکون إلا لفظا يدل على معنی إما 
منطوقًا به» وإما محذوفا مرادا ومعناه قائم بالتفس؛ فالقول بذلك حرام على من 
تبین له ذلك. وقد قال رسول الله لُ: « مَنْ قال فى القرآن برآبه قأَاب فقد 
أخطأ »“. ومقتضی هذا الخبر النهي وما هي عنه فهو حرام؛ إلا آن یدل دلیل. 
والرأي”" ما لم یستند إلى دلیل. وقال :9 مَنْ قال في القرآن بغير عِلْم فليتبوٌأ 
مَمَعَده من النار س0 َ‫ 

وهذا وعيد شديد» وما توعد الله على فعله فهو حرام. ومن بنى الزيادة في 
القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطلء قد تبين بطلانه» فقد قال في القرآن بغير 
علم» وتوجه الوعيد إليه. ومما يدل على أنه حرام الإجماع على أنه لا يزاد في 
القرآن لفظٌ غير المجمع على إثباته. وزيادة المعنی كزيادة اللفظ بل هي أحرى؛ 
لن المعاني هي المقصودة والألفاظ دلالات عليهاء ومن أجلها. 
[ إجماع النحاة على القول بالعامل ليس حجة ]: 

فإن قيل: فقد أجمع النحويون - عن بكرة أبيهم - على القول بالعوامل» وان 
اختلفوا» فبعضهم يقول: تقایل في ۱65 رضم مر العامل فيه لیس 
ذا انما هو كذاء غل ها تسه يعد إن شاء الله 


(۱) انظر تخريج الحديث في ( ص٥٥‏ ). 
(۲) يقول: حقيقة الرأي أنه مالم يستند إلى دليل. فما: اسم موصول خبر الرأي. 


النص المحقق 


قيل: إجماع النحويين ليس بحجة على مَن خالفهم وقد قال كبير من 
حذاقهم» ومقلم في الصناعة من مقذّميهم» وهو أبو الفتح بن جني في خصائصه: 
« اعلم أن إجماع أهل البلدين ( يعني البصرة والكوفة ) إنما يكون حجة إذا 
أعطاك خصمك يده أن لا یخالف") المنصوص”" والمقيس على المنصوص. 
فإذا" لم يعطك يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة علیه» وذلك أنه لم يرد 
ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة» أنهم لا يجتمعون على الخطأء كما جاء النص 
عن رسول الله ی من قوله: :87" أمّتي لا تجتمع على ضلالة »0 وإنما هو 
علم منتزع من استقراء هذه اللغة» فكل مَنْ فرق له عن علة صحيحة» وطريق 
نهجة" '» كان خلیل" نفسه [ وأبا عمرو فكره ]إلا آننا - مع هذا الذي رآینام 
وسوغنا مرتكبه - لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة؛ التي قد طال بحٹھا 
وتقدّم نظرهاء وتتالت آواخر على أوائل» وأعجارًا على كلاكل» والقوم الذين 
لا يشك في أن الله - سبحانه وتقدست أسماؤه - قد هداهم لهذا العلم الكريم» 
وأراهم وجه الحكمة في الترجيب" له والتعظيم» وجعله ببركاتهم وعلى 
أيدي طاعتهم خادمًا لکتابه المنزل» وكلام نبيه المرسل» وعونًا على فهمهماء 
ومعرفة ما أمر به أو" نُهِي عنه الثقلان [ منهما ]۲۲ إلا بعد أن یناهضه 
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(۱) نی الأصل: « تخالف ». بالتاء» وهو خطأء فالضمير يعود على الخصم. 

(۲) في الأصل: « أو المقيس ». والثبت عن ا خصائص والتيمورية. 

(۳) في الخصائص: « فأما إن لم يعط يده ». 

.) ۱۳۰۳ /۲/۳۹۵۰( آخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب السواد الاعظم؛ الحديث‎ )٤( 
أي: بينة.‎ )٦( أي: كشف.‎ )٥( 

(۷) أي: إمام نفسه كالخليل بن أحمد» وأبي عمرو بن العلاء يريد أنه يكون مثلها. 

(۸) عن ا خصائص. (۹) أي: التعظيم. 

(۱۰) في الأصل: ١‏ ونهى ». والمثبت عن الخصائص. 

(۱۱) عن ا خصائص. 

(۱۲) في الأصل والتیمورية واحدی نسخ الخصائص: « یفا مه ». ول تفع لي هذه الصيغة من هذه 
الادة. ومعنی ناهضه: قاومه. وا مراد أنه يكون على بينة من هذا العلم لا یستصعب عليه منه شيء. 


٦۷ فصل عن إلغاء العوامل‎ )١( 
إتقاناء ويثابته عرفاناء ولا يخلد إلى سانح خاطره. ولا إلى أول”" نزوة‎ 
020 من نزوات تفكره م ل ا‎ 
الحال» أمضى الرأي فيما يريه الله [ منه ]۳ غير معاژ( به ولا غاض من‎ 


(( 


السلف - رحمهم الله - في شيء منه فإنه إذا فعل ذلك سُدّد رأيه» وشیّم" 
خاطرہہ وكان بالصواب مین( ومن التوفيق مَظِنَة. وقد قال أبو عثمان عمرو 
ابن بحر الجاحظ: « ما على الناس شيء أضر من قولهم: ما ترك الأول للآخر 
شيئًا ». وقد قال أبو عثمان المازني: « وإذا قال العالم قولا متقدمّاء فللمتعلم 
الاقتداء به» والانتصار له والاحتجاج لخلافه» إن وجد إلى ذلك سیل ٩»‏ 
وكا الطائي الک 00: 


م 0-0 سے 


۷ يقولٌمَنْكَفُرَعٌأسماقَةً | کسمتسرل الاول للاخضرا 
فممم0) جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بدی هذا العلم» والی آخر هذا 
الوقت» ما رأيته آنا في قولهم: « هذا جُخر ضب خرب »» فهذا يتناوله آخر عن 
آول» وتا عن ماص علی آنه غلط من العرب. لا یختلفون فیه ولا بتوقفون 
عنه وأنه من اا الذي لا یُحمل علیه. ولا یجوز راف رت وآما آنا فعندي 


أن في القرآن من” "١‏ مثل هذا الموضع نيقا على آلف موضع » (. 


(۱) في الأصل: « اتفاقا ». والثبت عن الخصائص. 

(۲) كلمة « أول » غير ثابتة في الخصائص. 

(۳) عن الخصائص. MNS‏ 

)٥(‏ شيع فلاتا: شجعه وجرّأه. يريد أن ما يسنح له ويخطر عليه يكون مؤيدًا. 
)٦(‏ أي: أصبح يعرف بالصواب. ومنه في حديث ابن مسعود: إِنَ طول الصّلاة وقصر الحطبة من 
من فقه الرجل ۰ أي: إن ذلك مما یغرف به فقه الرجل. والمثئة: العلامة. 

(۷) انظر: المنصف لابن جني شرح تصريف ال مازني (۲/ ۳۱۸). 

(۸) هو أبو تمام. والبيت في ديوانه ( ص”47١‏ ). 

(۹) في الأصل: « فا ». والمثبت عن الخصائص. 

(۱۰) كلمة « من » ليست في الخصائص. 

(۱۱) الخصائص لابن جني ( 189/١‏ - ۱۹۲ ). 


النص المحقق 

قال المؤلف َي #ه: هنا قطعت نص كلامه؛ لأني تواردته(. ثم أوردت كلامي 
نے مخالفته لما") طال القول وقصر" بي ال ان و نما [ 9 ] سقت قوله 
المتقدم اتباعًا لمَنْ ألف الاتباع! 


1۸ 


فمذهب الجماعة في قول العرب: « هذا جَخرٌ ضبٌ خرب » ما ذکره). 
واختار آبو الفتح أن یکون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهی 
وقال: ‏ إن في القرآن نیفا على آلف موضع ». وتقدیره عنده: هذا جحر ضتٌّ 
خرب جخره فخرب نعت لضب كما یقال: هذا فرس عربی قارح فرسه؛ فقارح 
نعت لعربي وصف به» وان كان للفرس؛ لأنه من سببه. فحذفت « الجحر » الذي 
هو المضاف وهو فاعل مرفوع وأقيم المضاف إليه مقامه» وهو الضمیر العائد 
ےہ ور ہے ری ماب و تشہد 
الفاعلء أو بالصفة المشبهة باسم الفاعلء استكنّ فيهما على مذهبهم. وحذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه یطردہ واستکنان الضمير في الصفة مطرد. 

لكن لقائل أن يقول لأبي الفتح: إن الحذف للمضاف لا يجوز إلا في المواضع 
التي يسبق إلى فهم المخاطب المقصود من اللفظء كقوله تعالی: ۶ وَتکَل 
لْمَريَةٌ ای ڪا نها والمير ال لت ها * [ یوسف: ۲ وأما في هذه المواضع 
الي بحتاج في معرفة المحذوف منها إلى تأمل كثير» وفکر طویل» فلا يجوز 
حذفه؛ لما فيه من اللَبْس على السامعین؛ وهذا من المواضع البعيدة؛ والدلیل 
على ذلك أنه قد مرّ هذا القول على آسماع قوم فهماء عارفین بالنحو واللخت 
ره ی مو ہت . لو قالت العرت: « هذا 
جحر ضب خرب جحرہ) فَبّح؛ ؛ لأنه عي من القول. تغني عنه ضمة البای ویکون 
الکلام وجيرًا فصيحًاء ۳ الحذف 


(۱) أي: توارد خاطري مع خاطره فيه. (۲) فی الأصل: « فيا ». 
(۳) أي: حال الإيجاز بيني وبين إيراد نصّه كاملا. 
(6) انظره مفصلا في: الكتاب لسيبويه ( ۰1۳۱/۱ 1۳۷ ). 


+٩ فصل عن إلغاء العوامل س سس سس‎ )١( 
لما لا يسبق حذفه إلى الفهم بَعُد. ثم إنه لو كان المضاف إليه ظاهرًا لكان یی‎ 
ولکنه حَذّف المضاف. واستكن المضاف إليه» فعزب عن الفهم» وصار فهمه‎ 
مع هذا الحذف والاضمار من تکلیف ما لا بستطاع. واستجاز أبو الفتح الرد‎ 
على کل مَنْ تقدم بظن ليس بالقوي» فکیف بنا ونحن نرد علیهم الظنون الضعيفة‎ 
بالادلة الواضحة التی لا امتراء فیها لمنصفي.‎ 

فان قیل: فان زعم النحویون آنهم لم يريدوا بقولهم في ( آزیدا أكرمته؟ ) وما 
آشبهه أن « آکرمت » الذي انتصب به « زیذ " مراد للمتکلم ولا أن الکلام ناقص 
دونه [ 10 ] وانما هو شيء موضوع مصطلح عليه يُتوصّل به إلى النطق بکلام 
العرب؛ كما فعل المهندسون حين وَضعوا حطوطا مصنوعة - هي في الحقيقة 
أجسام - مواضع الخطوط التي هي أطوال لا آعراض لها ولا أعماق» ونقطا - 
هي أيضًا آجسام - مواضع النقط التي هي نهایات الخطوط التي لا آطوال لها 
ولا آعراض ولا أعماق» وقدروا فى الفلك دوائر ونقطاء وتوصّلوا بذلك إلى 
البرهان على ما آرادوا أن يبرهنوا علیه» ولم يخل إيقاع هذه مواضع تلك بما 
قصدواء بل حصل اليقين للمتعلمین تلك الصفة مع معرفتهم بموضع هده. 

قیل: النحویون لیسوا کھؤلاء؛ لأنهم قالوا: « إن كل منصوب فلا بد له من 
ناصب لفظي . فان جعلوا هذه المحذوفات التي لا يجوز اظهارها معدومة 
على الا طلاق في اللفظ وفي الارادة والکلام تام دونهاء فقد أبطلوا ما ادعوه 
الخطوط والنقط الهندسية تقريبٌ وعون للمتعلم ووضع هذه العوامل لا شی- 
فيه من ذلك» بل تغیر''' وتحیل. 
[ لا حاجة إلى تقدیر متعلق الجار والمجرور ]: 

ومما يجري هذا المجری من المضمرات التي لا يجوز إظهارها ما يدّعونه 
في المجرورات التي هي آخبار أو صلات أو آحوال مثل: « زيد فی الدار »» 


(۱) التغیر: التحول؛ یقال: تغير الشیء عن حاله: حول. وغیّرہ - بالتشدید -: حوله وبدله. 


و رأيت الذي فى الدار »» و « مررت برجل من قريش »» و « رأى زيد فی الدار 
الهلال في التي مناه فیزعم النحویون آن قولنا: « في الال متعلق بمحذوف 
تقدیره: « زيد مستقر في الدار ». والداعي لهم إلى ذلك ما وضعوه من أن 
المجرورات إذا لم تكن حروف الجر الداخلة علیها زائدة» فلا بد لها من عامل 
يعمل فیها: إن لم يكن ظاهرًا کقولنا: « زيد قائم في الدار ». والا كان مضمرا 
كقولنا: « زيد في الدار». ولا شك أن هذا كله كلام تام مركب من اسمين دالین 
على معنیین بينهما نسبة» وتلك النسبة دلّت عليها ‏ في ٤ء‏ ولا حاجة بنا إلى غير 
ذلك. وكذلك يقولون في: « رأيت الذي في الدار » تقديره: « رأيت الذي استقر 
في الدار » وكذلك: « مررت برجل من قريش . تقديره: « كائن من قریش )؛ 
وكذلك: « رأيت في الدار الهلال في السماء ۷ تقدیره: ١‏ كائتا في السماء . 
وهذا [ 11 ] كله كلام تام لا يفتقر السامع له إلى زيادة: کائن ولا مستقر» وإذا 
بطل العامل والعمل فلا شبهة تبقى لمَنْ يدعي هذا الإضمار. 
[ لا حاجة إلى تقدير الضمائر في الصفات ]: 

ومما يجري هذا المجرى ما یذعونه من أن في أسماء الفاعلين والمفعولین 
والمعدولة عن أسماء الفاعلين والمشبهة بهاء ومایجری مجراها - ضمائر مرتفعة 
بهاء وذلك إذا لم ترتفع بهذه الصفات أسماء ظاهرة» مثل: ضارب ومضروب 
وضراب وحسن. وما جرى مجراها. وقالوا: إنها ترفع الظاهر في مثل قولنا: 
« زید ضارب أبوه عمرًا »» فإذا رفعت الظاهر فالمضمر أولى أن ترفعه. 

وقد بطل ببطلان العامل أنها ترفع الظاهر". وإذا کان ۱ ضارب » موضوعا 
لمعنيين» لیدل على الضرب. وعلی فاعل الضرب غير مصرّح به فإذا قلنا: ‏ زيد 
ضارب عمرًا »» فضارب يدل على الفاعل غير مصرح باسمه» وزيد يدل على 
اسمه - فيا ليت شعري ما الداعي إلى تقدير زائد لو ظهر لكان فضلا؟! 

فان قيل: الدليل عليه ظهوره في بعض المواضع» وذلك عند العطف عليه 


(۱) في الأصل: « الظواهر ». 


(۱) فصل عن إلغاء العوامل سس س إل 
في فولنا: ( زید ضارب هو وبکر عمرا » وكذلك سمع من العرب: « مررت 
بقوم عرب آجمعون »۳ فلولا أن في « عرب » ضميرًا مرفوعا لما جاز رفع 
( أجمعين ». 

قيل: النحويون يقولون: إن هذا الضمير الذي برز ليس هو فاعلا بضارب 
وفاعل ضارب مضمرء وهذا المنطوق به توکید له و « بکر * معطوف علی 
الضمیر المقدر لا على البارز. فلو سم ما قاله النحویون من أن هذا البارز تأکید 
لمضمر آخر مراد؛ لم يُدَلَّ عليه بلفظء وأن « بکرّا * معطوف على ذلك المراده 
قیل: إن هذا الضمیر [نما یضمر في حال العطف لا غير» وإذا لم يكن عطف لم 
يكن ثم ضمير. ومن أين قِسْت حال غير العطف على العطف. وجعلت حال 
العطف - مع قِلَّتها - أصلًا لغيرها على كثرتهاء والمتكلم لا ينوي الضمیر إلا إذا 
عطف عليه» وإذا لم يعطف عليه لم يَنْوِه؟! وهل قياس هذا على هذا إلا ظنّ؟! 
وکیف یثیت بل سی لا ايده دی سو للمتكلم إلى 
إثباته؟ ! واثباته عي؛ لان اسم الصفة المشتق وضع على الصفة وذي الصفة غير 
مصرح به» والمضمر المذعی هو ذلك؛ لأنه صاحب الصفة [ 12 ] غير مصرح 
به. ويسقط ظنّ قياس العطف أن هذه الصفات لم يظهر لها ضمير في حال التثنية 
والجمع كما ظهر في الفعل» فيقابل هذا الظن في الإسقاط ذلك الظن في الاثبات 
فعلى هذا يكون الإثبات لا دليل عليه قطعي ولا ظتيء وإثباته في كلام الناس بغير 
دليل قطعي لا يجوز . فكيف بكتاب الله تعالى» وادعاء زائد فيه بط والظن لیس 
بعلم؟! على أن الظن قد قابله ظن آخر. وقد تقدم الحديث في الوعيد على ذلك. 

مس سر عليامن ۳0 : مررت بقوم عرب أجمعون)؛ و ١‏ مررت 
بقاع عَرْفْج كله . معلوم أن « عرّا ٤‏ اسم مرفوع لمعنی يتميز به عن العجم» 


(۱) الكتاب ( ۳۱/۲ ) والأصول لابن السراج (۲/ ۲۷ ). 


(۲) العرْفج - بفتح آوله وکسره - : نبت طيب الریح آغبر يميل إلى الخضرة» وله زهرة صفراء؛ 
ولیس له حب ولا شوك. والثال في کتاب سیبویه ( ۲6/۲ - ۲۷ ). 


۷ الاب بس ل ل سس النص المحقق 
وإذا قلتا: « مررت بقوم عرب » فقد تم الکلام؛ إذ قد أتيت بصفة وموصوف. 
وإذا أضمرت فيه ضميرًا لم يفد معنى زائدًا. وأما قولهم: « أجمعون » فشاذ فان 
سلمنا أنه توكيد لمضمره فمن أين یحکم بأن هذا المضمر مراد مع التأکید» ومع 
عدم التأكيد؟ فإذا لم يكن تأكيد فلا حاجة للمتكلم إليه. وقياس هذا على هذا 
ظن» والظن لا يثبت به مثل هذاء لا سيما في كتاب الله تعالى. 

فان قيل: فعلى هذا لا یثبت شيء في اللسان بالظن؟ 

قيل له: أما ما لا حاجة تدعو إليه فلا يثبت إلا بدليل قطعي» وأما ما يحتاج إليه 
مثل ألفاظ اللغة فإنها إذا نقلها الثقات قبلت؛ وان كانت مظنونة» وكذلك غيرها 
مما تدعو الحاجة إليه. 
[ رد تقدير الضمائر في الأفعال ]: 

فان قيل: فما تقول في مثل: « زيد قام ۰۷ إن قلت: إن في « قام » ضمیزا 
فاعلا؟ وليس داع يدعو إلى ذلك إلا قول النحويين: « الفاعل لا يتقدم» ولا بد 
للفعل من فاعل »"''. 

وقولهم هذا لا يخلو من أن يكون مقطوعا به أو مظنوتا"» فان كان مظنوتًا”'' 
فأمره أمر الضمير المدّعى في اسم الفاعل؛ وان كان مقطوعًا به صح هذا 
الإضمار. ولا بد أن يتقدم قبل الكلام في هذا الموضع مقدمات تعين الناظر فيه 
على ما قصد تبينه» وهي أن الدلالة على ضربين: دلالة لفظية مقصودة للواضعء 
كدلالة الاسم على مسماه. ودلالة الفعل على الحدث والزمان» ودلالة لزوم 
كدلالة السقف على الحائط ودلالة الفعل المتعدي على المفعول به وعلى 
المكان [ 13 ]؛ ودلالته على الفاعل فيها خلاف بين الناس» منهم مَنْ يجعل 


(۱) نی الارتشاف ( ص۱۸٩‏ ) قال الزجاجي: « أجمع النحويون على أن الفاعل إذا قدم على فعله ل 
يرتفع به» فقال البصريون: يرتفع بالابتداء» والفعل خبر عنه يرفع ضميره. وقال بعض الكوفيين: 
يرتفع بالمضمر الذي في الفعل. وقال بعضهم: هو رفع بموضع الفعل؛ لأنه موضع خبر. وبه كان يقول 
تعلب ». وانظر: المقتضب ( ١78/14‏ ). 

(۳۰۲) في الاصل: ١‏ مضنونا ». 


۷۳ فصل عن إلغاء العوامل‎ )١( 
] دلالته عليه كدلالته على الحدث والزمان» ومنهم من يجعل دلالته [ عليه‎ 
كدلالته [ على ] المفعول به" فإذا قيل: « زيد قام » ودل لفظ « قام » على‎ 
الفاعل دلالة قصد. فلا پُحتاج إلى أن يضمر شيء؛ لأنه زيادة لا فائدة فيهاء كما‎ 
كان ذلك في اسم الفاعل؛ إذ"“ كان اسم الفاعل موضوعا للدلالة على الفاعل‎ 
والفعل» فالفعل على هذا دال على ثلاثة. وإن كانت دلالة الفعل عليه دلالة‎ 
لزوم وتبع؛ فهنا احتمالان: أحدهما: أن في نفس المتكلم ضمیزاء كما في قولنا:‎ 
زيدًا ضربته »» لكنه لم يدل عليه بلفظ لعلم المخاطب به» والدليل على ذلك‎ « 
۹ قولهم في التثنية: « قاما » و « يقومان »» وفي الجميع: « قاموا » و١ یقومون‎ 
فهذه ضمائر ذل عليها بألفاظ.‎ 

۶٥‏ و ل و الي 
كما قيل: « أكلوني البراغيث »۳ جعلها بعض العرب مع التقديم والتأخير» 
یں رت یی سو ہت یس رع 
للفعل؛ إذا كان الفاعل تأنیثه غير حقيقي» ولم تلزم مع التقديم» ولم تحذف مع 
تأخير الفعل الا في الشعر» کقول القائل :)٩‏ 

م ف لام ری ودقن وَذقها ولاأرض ےل ابقالها 

فان قیل: فما تصنع بقولهم: ‏ آنت قمت » و ١‏ آنا قمت 4 لم یغنهم تقدیم 
الفاعل عن إعادته أخيرًا؟ 

قيل: هذا دليل» ولكن قياس الغائب على المخاطب والمتكلم ليس بقطعي. 
ولعله كى في الغائب بالظاهر المتقدم» ولا يكتفى في غيره. 


(۱) في الأصل: « .. دلالته كدلالة المفعول به ». وقد زدنا ما بین الأقواس 

(۲) في الأصل: ١‏ إذا». (۳) الكتاب ( 1۱/۲ ). 

(6) عامر بن جوين. والبيت من شواهد الکتاب ( 15/7 )؛ وا خصائص ( 1۱۱/۲ )؛ والمحتسب 
( ۱۱۲/۲)ء وأمالي الشجري (۱/ ۱۵۸ - ۱۱۱ )» وشرح المفصل ( 5/ 44 ) ونتائج الفكر للسهيلي 
( ص۱۱۸ ). والقرب لابن عصفور ( ۱ وخزانة الأدب ( ۲۱/۱ ۰6 ( ۳۳۳۰/۳ وابن 
كيسان النحوي ( ص۱۱۱ ). 

یصف أرضًا مخصبة. والزنة: السحابة تحمل الاء. والودق: المطر. وأبقلت: أخرجت البقل. 


ع سس النص المحقق 

فان قیل: فما الصحیح في دلالة الفعل على الفاعل؟ 

قیل: الأظهر أن دلالة الفعل على الفاعل لفظية؛ ألا تری آنك تعرف من الیاء 
التي في « یعلم » أن الفاعل غائب مذكرء ومن الالف في « أعلمٌ » أنه متکلم 
ومن النون أنّهم متکلمون ومن التاء أنه مخاطب أو غاثبة؟ ووقع الاشراك هنا 
كما وقع في «یعلم » وما آشبهه بين الحال والمستقبل» ویعرف من لفظ « عَلِمَ » 
أن الفاعل مذکر. وعلی هذا فلا ضمیر؛ لان الفعل يدل بلفظه علیه كما يدل 
على الزمان» فلا حاجة بنا إلى إضمار. وأما على الرأي ال خر فالأظهر أنَّه [ 14 ] 
إضمار لما تقدم. 

والنحويون يفرقون بين الإضمار والحذف ويقولون - أعني حُدَّاقهم-: إن 
الفاعل یضمر ولايد فه فان کانوا یعنون ال ما لا بد متهء وبالمحذوف 
ما قد یستغنی عنه» فهم یقولون: هذا ینتصب بفعل [ محذوف 7( لا يجوز 
إظهاره. والفعل الذي بهذه الصفة لا بد من ولا يتم الکلام إلا به» وهو الناصب. 
فلا یوجد منصوب الا بناصب. وان کانوا یعنون بالمضمر الأسمای ویعنون 
[ بالمحذوف ] الأفعال» ولا یقع الحذف إلا في الأفعال أو الجمل لا في 
الاسماء فهم یقولون في فولنا: « الذي ضربت زید » إن المفعول محذوف 
تقدیره: « ضربته ». فان فرق بینهما بما هو مقطوع بأن'“ المتکلم آراده» وبما 
یظن!“ أن المتکلم آراده ویجوز أن لا يريده» فهو فرق لکن إطلاق النحویین 
لهذین اللفظین لا يأتي موافقا لهذا الفرق". 


(۱) كذا في الأصل: « بالضمبر ۰ وابن مضاء يستعمله كثيرًا في معنى ما أضمرته من عامل. 
(۲) في الأصل: ١‏ بفعل مضمر لا يجوز إظهاره »؛ ولا يتأتى عليه نقده ما ذكروه من الفرق بين الضمر 
والمحذوف. 

(۳) مكانه في الأصل: ١‏ بها ». )٤(‏ نی الأصل: ١‏ فان ». 

.» في الأصل: « يطلق‎ )٥( 

)٦(‏ يحسن هنا أن نذكر ما قاله السهيلي في الفرق بین هذه المصطلحات الثلاثة: ا حذف: والاضیار 
والتقدير. أما الحذف فيخصه با أمكن ذكره ثم حذف لغرض ماء ويمثل له بالمفعول العائد من الصلة 
نف الذي رأيته» والذي رأيت. وأما المضمر فهو مقصور على ما م يلفظ به من الضمائر كالفاعل في = 


۷ فصل عن إلغاء العوامل‎ )١( 


والذي يجب أن يعتقد في مثل ١‏ زيد قام » أنه يجوز أن يريد المتكلم إعادة 
الفاعل» ويجوز أن يكتفي ہما تقدم والأظهر أن يكتفي بما تقدم. هذا إذا کان 
في كلام الناس. وأما في كلام البارئ سبحانه فالإضراب عن إثباته أو نفيه 
واجب؛ لأنه لا يوجد فيه دليل قطعي ولا حاجة بنا إلى القول بالإثبات فيه 
والابطال". ۱ 


= نحو: الذي قام. وقد استمد الفرق من لفظ هذین المصطلحين, ولذلك قال: « والإضار هو الاخفای 
والحذف هو القطع من الشيء 1 
وهذا فرق لم ينبه عليه ابن مضاء. فأما المقدر فهو الذي لا يقتضيه بناء كالمصدرء يقول: ‏ الصدر 
لا یضمر فيه الفاعل؛ ولكنه يقدر ». على أن السهيلي والنحاة جمیعا كانوا يتساحون في استخدام هذه 
المصطلحات» فیضعون بعضها موضع الاخر. 
انظر: نتائج الفکر للسهیلی ( ص۱3۵ )» والأمالي له ( ص۵۰ )۰ ودراستنا عن السهيلي ( ص ۳۱۷ ). 
(۱) نی الأصل: « والابطال فيه »۰ بتکرار كلمة ١‏ فيه . 


۷ سس سمس سس سس سس سس النص المحقق 
فصل عن: النحو من غير عامل ومعمول 
فان قیل: آنت قد أبطلت أن یکون في الکلام عامل ومعمول» فأرني كيف 
وا ع ی 
 - - 0‏ ا 


فمن هذه الأبواب: ( باب الفاعلين والمفعولين" اللذین کل واحد منهما 
يفعل بفاعله مثلما يفعل به الآخرہ وما كان نحو ذلك » . هذه تر جمة۳) سيبويه - 
رحمه الله -. فأنا في هذا الباب لا أخالف النحويين إلا في أن أقول: « علّقت » 
ولا آقول: « أعملت . والتعليق يستعمله النحويون في المجرورات» وأنا 
أستعمله في المجرورات والفاعلين والمفعولين. تقول « قام وقعد زيد ». 
فان علقت ) 55 ( بالفعل الثاني فبَیْنَ النحويين في ذلك اختلاف؛ الفراء' 


(۱) نی الاصل: « آرید . 

(۲) کذا نی صلنا: « الفاعلین الفعولین » . ونص الکتاب: « الفاعلین والفعولین ». وأعتقد أن ما هنا 
هو صواب عبارة سيبويه؛ وأنها أدل على الراد من أن كلا منهما فاعل مفعول. 

(۳) الکتاب (۷۳/۱). 

(6) مذهب الفراء أن العاملین کلیه| یعملان فيه إن اتفقا في الاعراب الطلوب. نحو ا ثال الذ کور: 
« قام وقعد زيد»» فهو يجعل ‏ زيد » مرفوعا بہم|ء كا يسند للمبتدأ خبران. وقد منع الجمهور ذلك حذرا 
من اجتماع مؤثرين على أثر واحد. أما إن اختلف العاملان - وكان الأول طالبًا للمرفوع - فمذهب 
الفراء أنك تضمره مؤخرّاء نحو: « ضربني - وضربت زیذا - هو ). ف « هو » فاعل ل ١‏ ضربنی ». 
فان كان الأول هو الطالب للمنصوب وأعملته نحو: « ضربت - وضربني - زيدًا ٤‏ فمرفوع الثاني 
ضمير فيه» وإن أهملت الأول نحو: ١‏ ضربت وضربني زيد » فلا إضمار. 

وقيل: إن مذهب الفراء إذا اختلف العاملان هو وجوب إعمال الاول» فتقول: ١‏ ضربنی - وضربت - 
زيد » وتقول: ٩‏ ضربت - وضربني - زیدا ». 

انظر: شرح السيراني على الکتاب ( 100/۱ )» وشرح الأشموني والصبان ( ۱۰۳/۲ )» واطمع 
(۱۰۹/۲). 


(۱) فصل عن إلغاء العوامل ۷۷ 
لا يجيزه. والكسائي يجيزه على حذف”" الفاعل» وغير””" [ 15 ] يجيزه على 
الإضمار الذي يفسره ما بعده. والدليل على جوازه”" قول الشاعر): 
9.كُمْتَامُدَمَاةَكأنَنمُتوئّها ری فوقها واستشعرث لون مُذْمَبِ 
ف« جرى » لا فاعل له ظاهراء فإما أن يكون محذوفاء وإما أن يكون مضمرًا. 
ومن الدليل عليه" قوله تعالى: # حى توازت یاباب [ ص: ۳۲ ۲ وقوله: 
عبس رل (ره) أن جا لح * [ عبس: ١‏ ]. 
فهذه الأفعال لا فاعل لها ظاهرا. 
وآما أي الرأيين أحق” فرأي الكسائي؛ لأن غیره یقول: حذفٌ الفاعل 
لا يجوز؛ لأن الفاعل والفعل کالشیء الواحد؛ فهما متلازمان» فعلی هذا 
لا يجوز حذف الفعل وابقاء الفاعل» وهم یجیزونه! ومن الدلیل على صحة 
مذهب الکسائی قول علقمة”": 


(۱) یقول السیرافی فی شرحه على الکتاب ( 10۰۳/۱ ): « وکان الکسائی إذا آعمل الثاني في الفاعل 
آعری الفعل الأول من الفاعل» ول يجعل فيه ضميرًا. وكان الفراء لا يضمر الفاعل قبل ذکره في شىء 
من هذه الافعال ». هذا وقد قیل: إن ما حكيّ عن الكسائي من أنه يحذف في نحو: « ضربني؛ وضربت 
الزيدين » باطل» بل هو عنده مستتر في الفعل مفرد في الأحوال كلها. انظر: الصبان (۲/ ۱۰۲ ). 
(۲) يشير بذلك إلى مذهب البصریسن: انظر: الكتاب (۱/ ۷۹ ۰ والأشموني والصبان 
( ۱۰۳۰۱۰۲/۲ ). 

(۳) أي: على جواز تعلق زید » بالفعل الثاني. 

(6) هو طفیل الغنوی. انظر: الاختیارین للأخفش ( ص۱۰ )» والکتاب ( ۷۷/۱ )۰ والقتضب 
( ۷۰/6 )» والانصاف ( ص۸۸ وشرح الفصل لابن يعيش (۱/ ۷۸۰۷۷ وشرح الأشموني 
( ۱۰7/۲ ). 

الكمت: جمع كميت» وهو من الخيل الذي تضرب خرته إلى السواده وهو من آشد الخيل. وبقال: 
كميت مدمىء إذا كان شديد الحمرة لا يخلطها سواد. ومتونها: ظهورها. وكميت مذهب: هو الذي 
تعلوه صمرة. 

)٥(‏ أي: على إضمار الفاعل أو حذفه. 

.) ۱۰۹ /۲( من هنا تسب إلى ابن مضاء أنه يجيز حذف الفاعل متابعة للكسائيء انظر: ال همع‎ )٦( 
= هو علقمة بن عبدة بن النعان. شاعر جاهلي جيد» وتعد قصيدته التي منها هذا البيت من روائع‎ )۷( 


ج ص كح | لضن الى 
.عم بالأرطّى لها وأراتها رجال بَزَثْ تَبْلَهُم وكَلِيب"" 

وان علقت « زيدًا» بالفعل الأول قلت في التثنية: « قام“ - وقعدا - الزيدان 3 
وفي الجميع: « قام - وقعدوا - الزیدون ». 

وتقول: « مررت» ومرٌ بي زيد » على تعليق ١‏ زيد » ب « مر »» وان علقته 
ب« مررت» قلت: ١‏ مررت - ومرٌ بي - بزید؟ » تقديره: « مررت بزيد ومر 
بي »۰ وفي التثنية ‏ مررت - ومرًا بي - بالزيدين »» وفي الجميع: ( مررت - 
ومروا بي - بالزيدين ۷. 

وتقول: « مر بي» ومررت بزيد » على التعليق بالثاني» وفيه من الاختلاف 
ما في المسألة التي قبلھا'“۔ وعلی التعلیق بالأول: « مر بي - ومررت به - زید » 
تقدیره: « مر بي زيد ومررت به ). 

وتقول: « ضربت وضربني زيد ۳ على التعلیق بالثاني» وفي التثنية: « ضربت 
وضربني الزیدان » وفي الجمیع: « ضربت وضربني الزیدون ». وعلی تعلیق 
الأول: ۱ ضربت - وضربني - زيدًا »7 وفي التثنية: « ضربت - وضرباني - 
الزیدین » وفي الجمیع: ۱ ضربت - وضربوني - الزیدین ۷. 

قال الله تعالى في التعليق بالثاني: 2 افرغ كيه عله قطرا 46[ الکهف: ٩٩‏ ]» 
ورف اش ات( 


- الشعر. انظر: المفضليات ( ص ۰ء والمقرب لابن عصفور ( 70١/١‏ )» وشرح الشواهد للعيني 
٠١ /۳(‏ )» وشرح الاشموني (۲/ ۰۲ .)٠١‏ 

(١)الأرطى:‏ شجر. بذت: سبقت وغلبت. الكليب: جماعة الکلاب. رہ بها رسال : استتروا» يريد 
الصيادين تخفوا للبقرة. 

(۲) فی الأصل: ٠‏ قاما » وہ قاموا». وهو خطأ. 

.)۷۰/۱( زيد ». وهو خخطأ. انظر المثال في: الكتاب‎ ١ في الأصل:‎ )٣( 

(6) يعني أن الكسائى يجيزه على حذف الفاعل» وغيره على إضماره. 

.)۷۳/۱( الکتاب‎ )٥( 

.)۷۹/۱( الرجع السابق‎ )٦( 


(۱) فصل عن إلغاء العوامل ۷۹ 


وقال الشاعر”“ في التعليق بالأول: 

۱. رد على الفژاد هوى عَمِيدًا زیر ی سور 

۲ :رت تفتی بهاونری عصورًا بهابتتذنتا الخُرُدَ الخِدالا 
وقال الفرزدق''' في بس كن 

۳ ولک نِضِفًالو مَببّت بَتُوعبد شمس من منافٍ وهاشم 
وقال سیون ۱ 

6 .و متام دا کأن مُتونها جَرَى فوقها واستشعرث لون مب 
[ 16 ] وقال عمر!“ بن أبي ربيعة في التعلیق بالاول: 

۰ (ذا هی لم تست ك بعودأَرَاكَةٍ 2 نحل فاستاکث به -عود إشحل 
وتقول: « آعطیت» وآعطاني زیدا“ درهمًا ». وتقول: 9 ظننت» وظنني زید 

شاحضّا »۰ وعلی التعلیق بالاول: « ظننت - وظنتیه") - زیا شاخضّا » وفي 


(۱) هو الرار الاسدي, والبیتان من شواهد سیبویه ( ۷۸/۱ )۰ وموضع الشاهد هو البیت الثاني 
وآنشد سیبویه البیت الأول لیری أن القوافی منصوبة. و ما من شواهد المقتضب (:/ ۸۷۰ ۷۷ ۰6 
والانصاف ( ص۰۸ ۸۲ ). ویقول أبو البرکات الأنباري: « فأعمل الأول ولذلك نصب « الخرد 
الخدالا »۰ ولو أعمل الفعل الثاني لقال: تقتادنا الخرد الخدالء بالرفع » 

واموی: العشق. والعمید: الفادح. والخرد: جمع خريدة وهي المرأة الحبية الطويلة السکوت أو البکر. 
واخدال: جمع خدلة - بفتح فسكون - وهي: : الغليظة الساق المستديرتها. 

(۲) دیوانه ( ۲/ ۳۲۰۰ ) وروایته فیه: « لکن عدلا . . » والبيت من شواهد الكتاب ( ۷۷/١‏ )» 
والقتضب ( /٤‏ 74 )» وشرح الفصل لابن يعيش (۷۸/۱))ء وال نصاف ( ص ۸۷ ). 

والنصف: الانصاف. 

(۳) تقدم البیت برقم (۹). 

)٤(‏ ملحقات دیوانه ( ص 4۹۰ )» والبیت من شواهد الکتاب (۷۸/۱ )۰ وشرح الفصل لابن يعيش 
(۷۹۰۷۸/۱)ء واحمع (١/٦٦)ء‏ والدرر (۱/ 10 وشرح الأشموني ۱۰۵/۲۱ ). 

تخل : اختبر. والاسحل: شجر يستاك به. 

)٥(‏ في الاصل: « زیدا » - بالنصب - وهو خطأ. 

)٦(‏ في الأصل: « وظننته ». وهو خطأ. 


النص المحقق 


۸۰ 
التثنیة: « ظننت - وظنانى شاخصا - الزیذین شاخصين »۰ وفي الجمیع: 
ند - وظتوني شاخضّا - الزیدین شاخصین ». تقديره: « ظننت الزيدين 
شاخصین» وظنوني شاخصًا ». فلم تجمع « شاخصًا »؛ لان المفعول الثاني في 
هذه الأفعال هو الأول» ولم تضمره؛ لأن ضمير الواحد لا یعود على الاثنين. 

إن قلت: « ظننت وظنانا 4» ثنيت شاخصّاء وأضمرته» فقلت: « ظننت - 
وظنانا إياهما - الزيدين شاخصين ۹ وفي الجميع: ۱ ظننت - وظنونا إياهم - 
الزيدين شاخصين . 

وتقول: « آعلمت وأعلمنی زید عمرا طلا على التعلیق بالثاني» وعلی 
کے انت ف-س تما باب زد عمرًا منطلقّا »» وفي التثنية: 
« أعلمت - وأعلمانيهما إياهما - الزيدين العمرين منطلقين ۴ء وفي الجميع : 
) أعلمت - وأعلمونيهم إياهم - الزيدين العمرين منطلقين ». تقدير الكلام: 
١‏ أعلمت الزیدین") العمرين منطلقين» وأعلمونيهم إياهم ». 

ورأبي في هذه المسألة وما شاكلها أنها لا تجوز؛ لأنه لم یأتِ لها نظير في 
کلام العرب» وقياسها على الأفعال الدالة على مفعول به واحدء قياس بعید؛ لما 
فيه من الإشكال بكثرة الضمائر والتأخير والتقديم. 

وفروع هذا الباب كثيرة: 

منها: أن جميع الأفعال من متصرف وغير متصرف» هل تدخل في هذا الباب 
أو لا۲۱ 

ومنها: [ أن" الأسماء والحروف هل هي في هذا كالأفعال أو لا؟ ]. 

[ ومنها ]: أن المتعلقات التي يسميها النحويون المعمول فيهاء من ظروف 
وأحوال وتمییزات ومفعولات من أجلهاء ومفعولات مطلقةء ومفعولات معهاء 


(۱) نی الأصل: «والعمرین ». وهو خطأ. 
(۲) نی الأصل: ( أم لا». وأم التصلة لا تقع بعد هل. 
(۳) عن هامش الاصل. 


۸۱ فصل عن إلغاء العوامل‎ )١( 
هل مجراها مجرى المفعولات بهاء ومجرى الفاعلين والمجرورات أو لا؟‎ 

- فأما الأفعال التي تقتضي ثلاثة مفعولين فلاء لما قدمناه. 

- وأما الأفعال التي لا تتصرف كفعل التعجب. تقول”": ١‏ ما آحسن. وأعلم 
زيدًا »۰ تُعَلّقَ زيدًا بأعلم» وتقول: « ما حسن - وأعلمه - زيدًا! » على التعليق 
79پ :ننه الا 9 به ولیس ف 
وإن جعله بعض النحویین فعلاء وأنه لا یتصرف تصرف غیرہ من الأفعال في 

متعلقاته» قیل : القیاس على [ 17 ] غیره من الافعال المقتضية مفعولا واحذا 

سائغ لقرب مأخذه؛ وسبقه إلى فهم السامم. 

- وأما « حبّذا » و «نعم "و بئس» و عسى ) فلا تدخل في هذا الباب؛ لان 
المتعلقات بها لا تضمر على حد الاضمار في هذا الباب ولا یحال بینها وبینها. 

- وأما « كان » وآخواتها؛ فان « كان » منها تجري مجری الأفعال المقتضية 
مفعو لاه تقول: « كنت وکان زيدًا قائمًا " و « كنت - وکانه زید - قائمًا ٤ء‏ 
ف« قاتمًا » خبر کنت. وقال الفرزدق7" 
.٦‏ إِنّي صنت لمن آاني ماجتی" . وأبَى فكانَ وکنث غير غَدُورٍ 

- وكذلك « لیس »» تقول: لولس ربدا اوللست - ولیس زید 
إياه - قَائِمًا ) . والأظهر أن يوقف فيما عدا « کان » على السماع من العرب؛ لأن 
« کان »ی فيهاء وأضمر خبرهاء قال أبو الأسود: 
۷ فبن لاب کنها آو تکنه فان أخوهاء غَذْنه أَمَهُ بلبانهال*) 


(۱) جواب «آما » حذوف للعلم به؛ تقدیره: فیجوز. 

(۲) يشير بذلك إلى مذهب الکوفیین. انظر الخلاف في هذه المسألة في: الانصاف ( ص۱۲۰ ). 

(۳) لم آجده في دیوانه. والبیت من شواهد الکتاب ( ۷۰/۱ والانصاف ( ص۹۵ ). 

(۵) الکتاب ( ١٦٠۶ء‏ والمقتضب ( ۹۸/۳ )» والإنصاف ( ص ۸۲۳ )۰ وشرح المفصل لابن 
يعيش ( ۱۰۷/۳ )» والمقرب لابن عصفور  ۹۱/۱(‏ والخزانة ( 1۲۰/۲ )ء وشرح الأشموني 
( ۱۱۸/۱ )» وقبله: 


٣ک‏ سس يح النص المحقق 

فان قيل: النحویون لم يذكروا في هذا الباب إلا الفاعل والمفعول والمجرور» 
وهنا معمولات كثيرة على مذهبهم کالمصادر والظروف. وال حوال» والمفعو لات 
من أجلهاء والمفعولات معها والتمییزات» فهل تقاس هذه على المفعو لات بها 
أو لا تقاس؟ 

قيل: أما المصدر فالظاهر من كلامهم أنه لا يكون في هذا الباب» وذلك 
أن المصادر إنما يجاء بها لتأكيد الفعل» والحذف مناقض للتأكيد» فإذا قلت: 
« قمت وقام زيد قيامًا » إن علقت ١‏ قيامًا » بالثاني» وحذفت من الأول. حذفت 
المؤكد. وإن قصد بالمصدر تبيين النوع كان أشبه بالمفعول به» كقولنا: « قمت 
القيام الحسن » تقول في التعليق بالثاني: « قمت» وقام زيد القيام الحسن »» 
وفي تعليقه بالأول: « قمت - وقامه زيد - القيام الحسن ». 

- وتقول في ظرف الزمان: ١‏ قمت» وقام زيد يوم الجمعة »» وعلى التعليق 
بالأول: « قمت - وقام فيه زيد - يوم الجمعة »» وفي ظرف المکان: « قمت» وقام 
زيد مكانا حستا ۸ء وعلى التعلیق بالأول: « قمت - وقام فيه زيد - مكانًا حستا ». 

- وفي المفعول من أجله: « قمت» وقام زيد إعظامًا لك ». وعلى الأول: 
(فمت - وفام له زيد - إعظامًا لك ». تقديره: « قمت إعظامًا لك» وقام 
له زید ). 

والاظهر أن لا یقاس شيء من هذا المسموع؛ إلا أن يُسمّع في هذه كما شمع 

- وأما الحال والتمييز [ 18 ] فلا يجوز القياس فيهما؛ لأنهما لا يُضمران. 

- وأما الحروف فلا مدخل لها في هذا الباب. 

- وأما الأسماء التي يسميها النحويون عاملة فيكون فيها ذلك» تقول: « زیڈ 
= دعالخمريشربها الفواةفإنني 2 رأیت آخاهامجزیابمکانها 


أراد بأخى الخمر: الزبيب. نہاہ عن شرب ا حمرہ وقال له: إن الزبيب يقوم مقامهاء فان لم تكن الخمر 
باخي ب. نهاه عن شر 1 
نفسها من الزبيب» فهي أخته؛ اغتذتا من شجرة واحدة. 


(۱) فصل عن إلغاء الموامل ۳ 


ماد ومعظّمٌ عمرًا ». و زیڈ ماد - ومعظع یاه - عمرًا » تريد: « زیڈ مادم 
عمرًا ومعظم إيّاه . 

وبين النحويين اختلاف في أي الفعلين أولى أن تعلق به الاسم الآخر 
فاختيار البصريين الثاني للجوار واختيار الكوفيين الأول للسبق. ومذهب 
البصريين أظهر؛ لأنه أسهلء فانه لیس إلا حذف ما تكرر في الثاني» أو إضماره 
على مذهبهم إن كان فاعللا. والتعليق بالأول فيه إضمار كل ما تكرر من متعلقات 
الأول في الثاني» وتأخير المتعلقات بالأول بعد الثاني. وقد حملهم الجوار على 
أن يقولوا: « هذا جحر ضبٌٍّ خرب » فيخفضونه. وهو للجحر المتقدم”". 


(۱) يستدل بهذا لمذهب البصريين؛ فالقرب قد حملهم على إجراء الصفة على غير مَنْ هي له. انظر 
المسألة في: الإنصاف ( ص۸۳ - ۹۱ ). 


۽ سس التص الحقق 
فصل [ آخر. عن: النحو من غير عامل ومعمول ] 
[ تطبيقه في باب الاشتغال ]: 


ومن الابواب التي یظن أنه یعسر على من آراد) تفهیمها أو تفهمها؛ لأنه) 
موضع عامل ومعمول» والداعية لي إلى إنكار العامل والمعمول» باب اشتغال 
الفعل عن المفعول بضمیرہہ مثل قولنا: 9 زيدًا ضربته ». 

فأقول: إن كل فعل تقدمه اسم وعاد منه على الاسم ضمير مفعول» أو ضمیر 
متصل بمفعول» أو بمخفوض» أو بحرف من الحروف التي تخفض ما بعدهاء 
فان ذلك الفعل لا یخلو أن یکون خبرّا أو غير خبر» وغیر الخبر یکون آمرا 
أو نهیّاء أو مستفهمّا عنه» أو محضوضا عليه أو معروضا أو متعجبّا منه. فان 
كان أمرًا أو نهیا فالاختیار فيه النصب”"» ویجوز رفعه کقوله: « زيدًا اضربه »» 
وکذلك: « زيدًا اضرب غلامه »؛ وکذلك: « زیذا امرر بغلامه »» و کذلك: « زيدًا 
امرز به 64 والنهی کالامر قال العشی): 

۸. مُبْرَة ودضها وان لام لائنم عَدَاَغْدٍأم آنت للبّين واجم 

وكذلك إن كان الأمر باللام» کقولك: « زيدًا لیضربه عمرو ». 

وان دخلت ١‏ أمَّا » قبل الاسم فكذلك تقول: « ما زیدا فأكرمّة» وما عمرا 
فلا تهنه . 

والدعاء” يجري مجرى الأمر والنهي في اللفظ يقال: « اللهم زیدا ارحمّه ۲ء 
و « اللهم عبد الله لا تعذبْه ». وکذلك: ل زیدا شقا له > و « عمرا زَعیّا ل۷ 
و« آما الکافر فجدعا له »؛ لأنه دعاء [ 19 ]۰ وقال آبو الأسود الدؤلي”): 

۹. آمیران انا آعَيايِی کلامما تکلا جزاه الله عنّي بماقعل 


(۱) في الاصل: آراده. (۲) نی الاصل: « إلا موضع ». 
(۳) انظر: الکتاب (۱/ ۱۳۸). )٤(‏ دیوانه ( ص ۱۷۷ )» والکتاب ( ۲۰۵/۶ ). 
)٥(‏ الکتاب (۱/ ۱۶۲ ). 


(۱) فصل عن إلغاء العوامل ا سج تت ۸8۰ 

وإذا قلت: « زيدًا فاضربه ؛» فلا يجوز في زید ؛ إلا النصب" ولا يجوز فيه 
الرفع على الابتداء» كما يجوز في « زیڈ اضربْه »» فان جعل خبر مبتدأ محذوف 
جازء كأنه قال: « هذا زيد فاضربه ». ولا يجوز « زید فاضرِبه ؛ على أن يكون 
« زید » ممتدأ و ۱ اضربه " خبره» كما لایجوز: « زید فمتطلق ٤‏ وقال الشاعر: 
۰ وقائلة: خولان فانکح فَتَاتهْمْ وأكرُومَةٌ الحیّین لو كَمَا چا 


فخو لان: خبر مبتداً محذوف. تقدیره: هذه خولان. 


وأما قوله تعالی: # والسارف والسَارقة فاقطعوا آیدیهما € [ الماندة: ۳۸ ]) وقوله: 
# الَانية وان تاجلدوا کل وجل من ماه جلد 14 النور: ۲ [« فان سيبوية - رحمه الله ج 


جعلهما مبتداین» ولم یجعل فِعْلَي الأمر خبرین عنهماء لکنه جعل الخبرین 
محذوفین» تقدیرهما: في الفرائض؛ آو: فیما فرض علیکم الزانية والزانی . 

ويظهر آنهما مبتدآن خبرهما الفعلان» ودخلت « الفاء فی الخیں كما 
تدخل في خبر « الذي سرق فاقطع يده »؛ لأن معنی « السارق *: الذي سرق: 
ولیس بمنزلة: « زید فمنطلق »؛ 72 یدل علی معنی یستحق أن یکون 
الخبر مسببًا له» كما في ۱ السارق ۲ء فإن في السارق معنی ترتب عليه به قطع 
یده"*» وقد قرئ بالنصب. وقال سيبويه: « وهو في العربية على ما ذكرت لك 
من القوة» ولكن أبت العامة إلا الرفع"». 


(۱) الکتاب (۱/ ۱۳۸ ). 

(۲) الکتاب ( ۱۳۹/۱ - ۱:۳ ). وهو من آبیات الکتاب التي لا یعرف قائلها. وانظره في: شرح 
الفصل لابن يعيش (۱۰۰/۱ ۰ (۸/ ۹ )۰ وخزانة الأدب (۱/ ۰۲۱۸ (۳/ ۰۳۹۵ (ع/1۲۱ 6 
(۰/ ۵۵۲ )» ومغني اللبیب ( ص ۵۳۷۰۱۷۹ )؛ واممع (۱/ ۱۱۰ ) والدرر (۱/ ۷۹ والأشموني 
( ۲/ ۷۷). 

خولان: حي بالیمن. والاأکرومة: مصدر بمعنی الفعول» أي: مکرمة. وأراد بالحيين حي أبيها وحي 
آمها. والخلو: التي لا زوج ا. 

(۳) الكتاب )٤( .) ١57 /١(‏ في الأصل: « ودخلت اغاء ». 

)٥(‏ انظر: الكتاب (۱/ ۱۳۹ 14٠‏ ۳(۰6/ ۱۰۲ )۰ والمقتضب (۳/ ۱۹۰ )» وتعليق الأستاذ عضيمة» 


والهمع (۱۰۹/۱). 


.» إلا القراءة بالرفع‎ « :) ١55 /۱( لفظ الكتاب‎ )٦( 


النص المحقق 


وأما إن كان الفعل مستفهمًا عنه بالهمزة» فان الاختیار''' نصبه» ويجوز رفعه 
كقولك: « أزيدًا أكرمته؟ »» قال الله كبْكَ: ٭ ابع ما وجدا نَع که [ القمر: ۲6 ]. 


ہ٦‎ 


وكذلك: « أزيدًا ضربت أخاه؟ » و « آزیذا مررت به؟ » و « أزيدًا مررت 
بأخيه؟ )ء وقال جرير”": 
١أنعلبَّةالفوارسٌ‏ أمريَاحًا عَدَلْتَ بهم طُهَيَّةَ والخِمَابًا 

وتقول: « أعبد الله كنت مثله؟ اء و: « أزيدًا لست مثله؟ »؛ بناء على أن 
« كان )ء و « لیس فعلان'". وهذا لا يجوز عندي حتی يسمع من العرب. 

وتقول: « ما أدري أزيدًا مررت به أم عمرًا؟ ١ء‏ و: « ما أبالي أعبد الله لقيت 
أخاه أم عمرًا ). 

فان كان العائد على الاسم المقدم قبل الفعل ضمير رفعء فان الاسم يرتفع» 
كما أن ضميره في موضع رفع. ولا يضمر رافع كما [ 20 ] لا يضمر ناصب. إنما 
يرفعه المتكلم وينصبه اتباعًا لكلام العرب» وذلك كقولك: « زیڈ قام »» وقال 
الله تعالى: له أؤرت لک از عل الو تاور € [ يونس: 0٩‏ ]. 

وقولنا: انه تارة منصوب على أنه غير مبتدأء وتارة مرفوع علی آنه مبتد 


هو رو 


وقال تبارك وتعالی: افرءی ما تمنون ((ع) سر وه« 4 ۱ الواقعة: ۸ ) 


.) ۱۰۲ /۱( الکتات‎ )١( 

(۲) دیوانه ( ص۵۹ )» والکتاب (۱/ ۱۰۲ )» وأمالي الشجري (۰6۳۲۱/۱( ۳۱۷/۲ )۰ والأشموني 
(۷۸/۲ )»ويس على الألفية (۲۲۰/۱). 

ثعلبة الفوارس ورياح من قوم جرير وأما طهية والخشاب فمن الفرزدق. 

(۳) ذكر سيبويه المثالين» وحكم على « كان » و « ليس » بأنه| فعلان. الكتاب ( ۱۰۲/۱ ). وقد 
اختلف النحاة في ١‏ ليس » فقال بعضهم: إنها حرف بمنزلة ماء ومنهم ابن السراج» انظر: المغني 
( ص775)» وقد يفهم هذا القول من كلام ابن كيسان کم في لسان العرب. مادة « لیس ». آما « کان » 
فلم يقع لي الخلاف حول فعلیتھاء وی حاشية يس على الخلاصة (۱/ ٠٠١‏ ): « قال ابن الحاج: كلمات 
الباب « أي باب كان » كلها أفعال» لا أعرف في ذلك خلافا في غير ليس... ». 

.) ۱۰۱۲ /۱( الکتاب‎ )٤( 


(۱) فصل عن إلغاء العوامل 
فأنتم في موضع رفع وكذلك: « آزید ضرب أبوه عمرًا؟ ۴ وكذلك: « آزید 
ضرب؟ » و « آزیڈ ذهب به؟ »؛ لأنه في موضع رفع» وكذلك: « أزيدٌ مُرّ 
بغلامه؟ ». وقال عدي بن زيد في الأمر”" 
٢‏ رام مودغ آمبسک ور أندّفانظ زلأيذاكَتَهِيه؟ 
فان عاد عليه ضمیران» آحدهما في موضع مرفوع والاخر في موضم 
منصوب. أو آحدهما متصل بمرفوع والاخر متصل بمنصوب؛ کقولك: 
) آعبد اللّه ضرب أخوه غلامه ٠‏ لك في عبد اللّه» الرفع والنصبٌ» إن راعی 
المرفوع رُفعء وججعل المنصوب كالأجنبي» وإن راعی المنصوب نصب. 
وتقول: « آزیذا لم یضربه الا هو؟ ٢ء‏ لا یکون فيه الا النصب. وان کانا 


۸۷ 


)١(‏ فی الكتاب (۱/ ۱۰۲ ): « وتقول: أعبد الله ضرب أخوه عمرّاء لا يكون إلا الرفم؛ لان الذي 
من سبب عبد الله مرفوع فاعل» والذي ليس من سببه مفعول» فیرتفع إذا ارتفع الذي من سببه... ۱ 
(۲) الکتاب ( ۱۰۶/۱ )۰ وشرح الفصل (۳۵/۲). 

(۳) يريد أن الأمثلة التقدمة كانت في الخبر» والعائد فيها ضمیر رفع» ومثل ذلك في الأمر قول عدي 
وموضع الشاهد: أنت فانظر. 

والبيت من شواهد الکتاب ( ١10٠/١‏ )» والخصائص ( 1١7/١‏ ۰ وأمالي الشجري ( 4/١‏ ۰ 
وا مع ۱۱۰/۱۱ ۱۱۱/۲۰6 ) والدرر (۲(۰6۷۹/۱/ ۱۱۵ ). 

آراد: آذو رواح» والرواح بالعشي» والبکور في أول النهار. 

.) ۱۰۳/۱۱ انظر: الکتاب‎ )٤( 

(۵) هذه المسألة من زیادات أبي الحسن الأخفش على الکتاب انظر ( ۱۰6/۱ )» تحقیق: عبد السلام 
هارون. 

وهي تحتاج إلى تقدیم» ذلك أنه لا يجوز کرو ہی سس ہو يكرد 
أحدهما فاعلا والآخر مفعولا؛ فلا يجوز أن تقول: فر - على أن الفاعل ضرب نفسه لک 
ذلك جائز في أفعال القلوب. تقول: ظننتنى وحسبئنى. على أنك إذا أردت ذلك في غير أفعال القلوب 
قل ریت فينو کلمت ی وفع ا لسر تل ما ضریت ال 
والضمیران لشيء واحد. ۱ 

ويمتنع الاتحاد في باب ظن وغيره إذا أضمر الفاعل متصلا مفسرًا بالمفعول» نحو: ظن زیدا قائء 
و در تتم ترون كان مق قاناء رض نت 

فان أضمر منفصلا جاز» نحو: ما ظن زيدًا قائ إلا هی وما ضرب زيدًا إلا هو. 

ومثله مع إضمار الفعول: ما ظن زيد قائ] إلا إیاہہ وما ضرب زيد إلا إياه. 5 


۸۸ النص المحقق 


جميعًا من سببه؛ لأن المنصوب ها هنا اسم لیس بمنفصل [ من الفعل» وإنما 
يكون الأول على الذي ليس بمنفصل ]۱ لأن المنفصل يعمل" كعمل سائر 
الأسماء ويكون في مواضعهاء وغير المنفصل لا يكون هكذا. 

وكذلك: « أزيد لم يضرب إلا إياه »؛ لأن فعل « زيد » إذا كان مع اسم - يعني 
ضمير الفاعل الذي في يضرب - غير منفصلء لم یتعذ إلى « زيد »» ولم يتعدٌ 
فعل « زید » إليه ألا ترى أنك لا تقول: « أزيدًا ضرب؟ »» وأنت تريد: « أزيدًا 
ضرب نفسه 4ء ولا: « أزيد”" ضربه؟ »» وأنت تريد أن توقع فعل « زید » على 
الهاء والهاء لزید فلذلك لم يعمل في « زید ». 

قال المؤلف ه: هذا بناء على أن المرفوع یرتفع بفعل مضمرء والمنصوب 
ينتصب كذلك أيضًا . فإذا قيل: « أزيدًا لم يضربه إلا هو؟ )» فتقدير المحذوف: 
١‏ ألم يضرب زیدا إلا هو؟ ۸ وهذا جيد؛ لن الفاعل مضمر منفصل. ولو رفع 
« زیدا » حملا علی الضمیر المنفصل» فقال: « أزيد لم يضربه إلا هو؟ » لكان 
تقدیر المحذوف: « ألم يضربه الا زید؟ ». وهذا لا یجوز؛ لأن فعل « زید ) 
لا یتعلق به ضمیر « زید » المتصل في ضميره المتصل» لا تقول: « ما ضربه 
إلا زيد 4ء والضمیر لزید. 


-فإذا شغل الفعل بالتصوب. والرفوع منفصلء حمل الاسم التقدم الشغول عنه على النصوب. 
و حمل على المرفوع؛ لانه لا یرفعه متصلاء فلا يفسر ما يرفع. وهذا هو تعلیله للمسألة الأولى: 
آزیدا لم يضربه إلا هو. 

وإذا شغل بالرفوع؛ والمنصوب منفصل. حمل الاسم المتقدم المشغول عنه على الرفوع» ول حمل على 
المنصوب؛ لأنه لا یتصل به الضمير المنصوب في هذه الحالة. وهذا هو تعليله للمسألة الثانية: أزيد 
لم يضرب إلا إياه. انظر: رسالة الملائكة ( ص۲۲4 ). 

(۱) عن هامش الکتاب ( ۱۰۲/۱ ). 

(۲) أي: یتعدی إليه الفعل كا یتعدی إلى سائر الأسماء. 

(۳) كذا في أصلناء وني نص الأخفش النقول على هامش الكتاب ( ۱/۱ 0 وید تیه 4 
با نیت ۰ والصواب ما هنا+ ذلك أن ر به به للفعل المسند إلى زيد الذي لا يصح أن يتعدى إلى ضمیره 
وقد مثل قبل هذا للفعل السند إلى ضمير زيد الذي لا يصح أن یتعدی إلى زید. 


(۱) فصل عن إلغاء العوامل سس ۸٩‏ 

فان قیل: لم لا یکون التقدیر: « ما ضرب إلا إياه زید؟ ». 

قیل: لأن معنی المحذوف مخالف لمعنی المنفی؛ لان « إلا » إذا دخلت 
على الفاعل» كان المعنی أن المفعول لم یصل إليه فعل أحد الا فعل الفاعل. 
والفاعل محتمل [ 21 ] [ أن یکون فعل بغیر ]"' ذلك المفعول» ویحتمل أنه 
لم يصل إلا إلى [ ذلك المفعول ]۳ وإذا آدخلت « إلا » على المفعول نفيت 
عن الفاعل أن يفعل بغیر المفعول» وجائز أن يوقع الفعل بالمفعول غير الفاعل» 
وجائز أن لا يوقعه إلا ذلك الفاعل. 

وإذا قلت: « أزيد لم یضرب إلا إياه؟ ». فالرفع في « زيد» لا غیر؛ لأن تقدير”" 
المحذوف: « ألم يضرب زيد”' إلا إياه » وهذا حسن. ولا يجوز النصب في 
هذه المسألة» كما لا يجوز الرفع في الأولی*؛ لأنه لو نصب « زیدا» لكان 
التقدیر: « ألم يضرب إلا زیدا؟ »؛ لأن ضمير الفاعل في الفعل الظاهر متصلء 
ولا يجو ز: « ما ضر ب إلا زيدًا ». ولا: « ما إلا زیدا ضرب ». ولا يجوز إدخال 
« إلا » على ضمیر الرفع حتى يقال: « ألم يضرب زیدا إلا هو؟ »؛ لأن معنى 
المحذوف يجب أن يكون كمعنى المنفي» وهذا ليس كذلك؛ لما تقدم في 
المسألة الأولى. 

وهذا كله بناء على مذهب الإضمار. وأما مَنْ يرى أن العرب إنما راعت 
المعاني» وجعلت اختلاف الألفاظ - في الغالب - دليلا على اختلاف المعاني» 
واتفاقها [ دلیلا علی اتفاقها ]11ل فانه یجبز اللصب والرفع في کل واحدة من 
المسألتين"؛ لان « زیذا » فاعل ومفعول. فالرفع باعتبار کونه فاعلاء والنصب 
باعتبار کونه مفعولاء ألا[ تری آنك تقول: ‏ أزيد لم ] یضرب عمرا إلا هو؟ » 


(۱ ۲) عن التيمورية ( ص ۳۳ )۰ ومکانه بياض في الصورة رم في الخطوطة. 


(۳) في الأصل: « تقدیم ». )٤(‏ في الأصل: « زیدا » باللصب. وهو خطأ. 
)٥(‏ في الاصل: « الأول ». يعني في قولك: « آزیدا لم یضربه الا هو ». 
)٦(‏ زدنا ما بين القوسین ليستقيم السیاق. 


(۷) السألتان هما: « آزیدا لم يضربه إلا هو » و: ١‏ آزید م يضر ب إلا إياه ». 


۹۰ النص المحقق 


فتحمل على المنفصل» و «1 أزيدًا ]لم يضرب [ عمرو”" إلا" إياه ٤؛‏ حملا 
على المنفصل. ولو قلت: ١‏ أزيدا“ لم يضرب عمرًا إلا هو؟ )ء لم يجز. وإذا 
قدرت عاملا على مذهبهم لم يكن بد من أن تقول: « ألم يضرب عمرًا إلا زيد 
لم يضربه إلا هو ». وهذا من الأدلة البينة على أن العرب لم تضمر شيعًا. 

وتقول: « أخواك ظناهما منطلقين )۷ء فللأخوين هنا ضمیران!“ مرفوع 
ومنصوب» وهما متصلان ۰ فحملت الأول على المرفوع من" قبل أن الظاهر 
يتعدى فعله فى هذا الباب إلى مضمره» نحو: « ظنهما أخواك منطلقين ». إذا 
ظنا أنفسهماء ولا يتعدى فعل المضمر إلى الظاهر» [ نحو قولك « زيدًا 
ظَنَّ عالمًا ٤ء‏ إذا ظنٌ نفسه ]۱۲ ولكن يتعدى فعل المضمر إلى المضمر. مثل 
قولك: « أظننى ذاه »۳۲. 

وهذا بناء آیضا على أن المرتفع والمنتصب ارتفاعه وانتصابه بفعل مضمر. 


(۱) مكانه بياض في المصورة رم في المخطوطة. والمثبت عن التيمورية ( ص٤"‏ ). 

(۲) في التيمورية: « عمرّا » بالنصب. وهو خطأ. 

(۳) مكانه بياض في المصورة لخرم في المخطوطة. والمثبت عن التيمورية ( ص٤"‏ ). 

)٤(‏ نی الأصل: « إلا زيذا». وهو خطأ. 

)٥(‏ وجه استنتاج ابن مضاء أن زیدا في: « أزيد لم يضرب عمرًا إلا هو » قد حمل على المنفصل» وقد 
تقدم أن النحاة يمنعون ا حمل عليه. لکن هنا مغالطة» فالنحاة يمنعون ا حمل إذا كان الفاعل والمفعول 
واحدا نحو: ‏ أزيدا لم يضربه الا هو فأما في مسألة ابن مضاء فالفاعل والمفعول ختلفان. 

)٦(‏ هذه من المسائل التي ألحقت ببعض نسخ الکتاب ويظن أنها من زيادات الأخفش. انظر: الكتاب 
( ۱۰۸/۱ ). 

(۷) في هامش الکتاب: ٩‏ سببان *. (۸) في هامش الکتاب: « و( ما غير منفصلین ». 
(۹) يعلل بذلك لعدم جواز النصب؛ لأنك لو نصبته لكان محمولا على الفعول الاول» فيژدي ذلك 
إلى تعدي فعل الضمر إلى الظاهر وهذا لا جوز کما سیبینه بعد. 

(۱۰) بعده في هامش الکتاب: « في هذا الباب .٤‏ 

(۱۱) ما بين القوسين ليس في هامش کتاب سیبویه. 

(۱۲) اقتصر ابن مضاء من هذه الزيادة على هذا القدر. وما زال ها بقية؛ انظرها في هامش الکتاب 
(۱/ ۱۰۸). 


(۱) فصل عن إلغاء العوامل ٩‏ 
وأما على ترك الإضمار فان الرفع والنصب جانزان؛ إلا أن ما لا اختلاف فيه 
أولى مما فيه خلاف. فی هذه المسألة» وفي المسألتين المتقدمتين. والإحاطة 
في هذه المسائل - وهي مظنونة غیر مستعملة [ 22 ] [ ولا محتاج الیها - لا ]۷ 
تنبغي لمن رأى أن لا ینظر إلا فیما تمس الحاجة [ إليه"» وحذف"۲ ] هذه 
وأمثالها من صناعة النحو مقو لهاء ومسهل» وعلی هذاء الخوض في آمثال هذه 
المسائل التي تفید نطقا آولی من الاشتغال بما لا يفيد نطقاء کقولهم: یم تُب 
المفعول؟ بالفاعل أم بالفعل أم بهما؟ 

وتقول: « أأنت عبد الله ضریته؟ ۹ء الاختیار عند سيبويه رفع « عبد الله 
لأن حرف الاستفهام قد حال بينه وبين « عبد الله » « آنت »۰ لکنك إن شئت أن 
تنصبه كما نصبت ١‏ زيدًا ضربته » جاز ". 

وقال أبو الحسن الأخفش وأبو العباس بن يزيد: « النصب أجود؛ لأن« أنت » 
ينبغي أن يرتفع بفعل إذا كان له فعل في آخر الکلامء وينبغي أن يكون الفعل 
الذي يرتفع به « أنت » ساقطًا على « عبد الله ٠‏ على أصلهم في إضمار 
الفعل في هذا الباب. 

واحتج أبو العباس") أحمد بن ولاد عليهما لسیبویه" بآن" قال: إنما يرفع 
الاسم الواقع قبل الفعل وينصب بإضمار فعلء إذا كان الفعل خبرًا عنه» أي۷:: 


(۲۰۱) مكانه بياض في المصورة. والمثبت عن مخطوطة التيمورية ( ص4 ۳ ). 

(۳) فى التيمورية « وحذف إليه هذه ». فحذفنا كلمة ١‏ إليه ». 

.) ٠١4 /١( انظر: الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ هذا النص بلفظه منسوب إلى أبي الحسن الأخفش» وهو من زيادات بعض نسخ الكتاب. انظر 
(۱/ ۱۰ ). 

() هو آبو العباس أحمد بن محمد بن الولید الصري؛ آبوه وجده نحویان. سمع من ارجا وطبقته. 
وله کتاب الانتصار لسیبویه فيا ذکره المبرد» والقصور والمدود. انظر: الانباه ( ۹٩/۱‏ ومعجم 
الأدباء (؛ / ۲۰۳-۲۰۱ ). 

(۷) في الأصل: ١‏ بسيبويه ». (۸) في الأصل: « فان قال ». 

(9) في الأصل: « أن يرفع ». 


۹۲ 


النص المحقق 
يرتمع بالابتداء كقولك: « آزیدا ضربته؟ ۰۷ لو رفعته بالابتداء لكان « ضربته ) 
خبرًا له» وكذلك: « أزيد قام؟ لوز ١‏ زيد » بالابتداء لكان « قام » خبرّا لب 
۵ی آآنت عبد الله ضربته؟ ۲ء ورفعت [ « أنت » بالابتداء» لم 
يكن ]" « ضربته ‏ خبرًا عنه» وإنما خبره الجملة بعده» التي هى [ « عبد الله 
ضربته » ]» فهي بمنزلة قولك: « آزید آخوه قائم؟ ». ۹ 


وما قاله محتجا عن سيبويه مردود ہما ذكره سيبويه في باب « ما جری فى 
الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل »۲ قال فيه: « أزيدًا 
أنت ضاربه؟ »: إن « زیدا » يختار فيه النصب. كما يختار فى ) أزيدًا تضربه؟ »» 
ذا کان اسم الفاعل یراد به الفعل. ولو کان ما قالهابن رالاس سم لکان « زيد ) 
مرفوعا؛ لأنك لو رفعته بالابتداء لکانت الجملة من الابتداء والخبر خبره. 

ولسیبویه أن یقول: إني لم آمنع نصب « زید » من أجل هذا و « آنت ) عندي 
فاعل بفعل مضمرء لکن الفعل المضمر في هذا الباب لا يعمل إلا في معمول 
واحد. ویلزمه على هذا أن لا یجیز: « آزیدا درهمّا أعطيته إياه »» على أن ینصب 
«زیدا » و «درهمّا ١ء‏ بفعل مضمر تقدیره: « أأعطيت زیذا درهمًا؟ »» ویقول: لو 
جاز هذا لجاز: « آزیدا عمرا قائمًا أعلمته یاه إياه؟ » فإنه إذا جاز أن يعمل في 
اثنين جاز أن يعمل في ثلاثة. 

وان کان الفعل محضوضًا عليه [ 23 ] بألّاء أو هلا أو لوماء أو لولاء لم يكن 
في الاسم إلا النصب. تقول « هلا زيدًا أكرمته »» وكذلك سائرها۳. 

وان كان متعجيًا منه فلا يجوز فيه إلا الرفع؛ وذلك” قولك: «زید ما َحسته! » 


A 


و زید آخین به! 1. 
وان كان الفعل خبرًا فانه یکون موجبّا ومنفیّا وشرطاء فان كان موجبّاء وكان 


(۱) عن مخطوطة دار الکتب. ومکانه بياض ف الصورة. 
(۲) الکتات ( ۱۰۸/۱ ). (۳) الرجم السابق ( ۹۸/۱ ). 
)٤(‏ في الأصل: « وکذلك ». 


4٩۲ فصل عن إلغاء العوامل سس سس سس‎ )١( 
الاسم مقدمًا مبتدأ به جاز فيه الرفع والنصب. والرفع أحسن» تقول:  زیڈ‎ 
ما » أو « لا » جاز في الاسم الرفع‎ ١ لقيته ۹ء و زیذا لقيته )'. فإن كان منفيًا ب‎ 


والنصب. والنصب أحسن ؛ قال الا 
۳لاذا جلالٍ مِبْتَهُلجلالِهٍ 2 ولاذاضیاع مُنّ يتركنَ للفقر 
وقال 0 أيضا: 


٤‏ فلا حسَبًَافَحَرْتَ بے لِنَیْٔم «لاجدًا إذا ازکم الجدوه 
کلت حول « ما زيدًا ضربته ۷" إذا لم تكن التي يكون بعدها الاسم 
مرفوعاء وخبره منصوبا. 
وان کان الفعل شرطًا بدخول « إن » عليه كان الاسم منصوبّا" وفى رفعه 
خلالاف» قال اتا ۱ 
.٥‏ لا تَجْرَّعِي إن مُنْفِسًا آهلکته وإذاهلكث فعند ذلك فاجرَّعِى 


ولا یکون تقديم الاسم على الفعل فی شيء من أدوات الجزاء إلا فى « إن » 
وحدهاء الا فى ضرورة الشعر”". 
فان عطفت الجملة التي تقدم [ فیها ] الاسم على الفعل» على جملة أخرى 


(۱) الکتاب (۸۱/۱). 

(۲) هو هدبة بن الخشرم العذري. والبیت من شواهد الکتاب ( ۱۸۵/۱ )» وأمالي الشجري 
( ۳۳/۱ )۰ وشرح الفصل لابن يعيش (۳۷/۲). 

یذکر النایا فیقول: لم تہب الجليل وم تشفق على الفقير. 

(۳) هو جریر. والبيت في دیوانه ( ص۱۲۹ )» والرواية فیه: « ولا حسب ... ولا جد ». بالرفع. وهو 
من شواهد الكتاب ( ١57/١‏ ). وشرح المفصل لابن يعيش ( ٠١4/١‏ ۰( ۳۹/۲ ). وفي خزانة 
الأدب /١(‏ 1۷ ). 

.) ۱۳۶/۱ ( المرجع السابق‎ )٥( .) ۱۸۵/۱ ( الکتات‎ )٤( 

)٦(‏ هو النمر بن تولب. والبیت فی دیوانه ( ص ۷۲). وهو من شواهد الکتاب (۱/ ۱۳6 ). والقتضب 
( ۷۱/۲ وأمالي الشجري (۲۳۲/۱ )» وشرح الفصل لابن يعيش ( ۳۸/۲ وني خزانة الأدب 
/٤٥()٦٦٤ /۳(۰/۰۰۰۱۵۲/۱(‏ ۱۰ ومغني اللبیب (ص۹ 1۵۰0۱۷ ). والااشموني (۷9/۲). 
(۷) الکتاب ۱۳۶/۱۱ ). 


۹٤‏ النص المحقق 
صدرها فعل. كان الاختیار النصب(۱ والرفع جائز» نحو قولك: ( صربت زیداء 


وعمرًا أكرمته ». وقال الله تبارك وتعالى: # أ مها ماما وَسَعَنها © وبال 


سے 
سر سام 


رسا 4[ النازعات: ۲۳۲۰۳۱ وقال تعالى: # بل من اه فى رَحَتهء وا لظیلمی أَعَد 
م عدبا ألا 14الإنسان: ۳۱]» وهو في القرآن كثير» وقال الشاعر “: 
اض لا أخمل الستلاع ولا املك راس البعير ان تفْرا 
۷ والذئبَ أخشاهإن مررتثٌ به وحدي وأختّی الرياح والمَطّرًا 
عطف « والذئب آخشاه » على قوله: « لا أحمل السلاح ». 
وان عطفتها على جملة من مبتدأ وخبر» والخبر جملة من فعل وفاعل» 
كقولك: « زيد آکرمته» وعبد الله لقيته ؛» فسيبويه يختار الرفع إن عطفت على 
جملة المبتدأ وخبره» والنصب إن عطفت على جملة الفعل”". وخالفه غيره©) 
في ذلك» وقال: إنه لا يجوز أن يعطف على الجملة من الفعل [ والفاعل ]©؛ 
لأنها خبر للمبتداً وموضعها رفع» وما عطف على الخبر فهو خبرء ولا يصح أن 
تكون الجملة المعطوفة [ 24 ] خبرًا؛ لأنه لا ضمير فيها يعود على المبتداً. 


(۱) الکتاب ۸۸/۱۱ ). 

(۲) هو الربیع بن ضبع الفزاري والبیتان في النوادر ( ص۱۵۹ )» واهمع ( ۲ والدرر 
۰۰/۲۱ ) والعینی ( ۲/ ۳۹۷ والتصریح ۳۱/۲۱ ). 

بصف الربيع حاله لا کبر. 

.) ٩۱/۱ ( الکتاب‎ )۳( 

)٤(‏ في الارتشاف ( ص۹۸۸ ): « إن كان فيها - أي في الجملة العطوفة - ضمير جازت المسألة بلا 
خلاف» نحو: زيد ضربته» وهندًا أكرمتها في داره. وإن لم يكن فيها ضمير نحو: زيد ضربته وهندًا 
أكرمتها - فأربعة مذاهب: 

أحدها: أنه لا تجوز المسألة» وهو مذهب الأخفش والزيادي والسیرانی. 

الثاني: أنه بجوز وهو مذهب جماعة من القدماء والفارسي. وهو ظاهر كلام سيبويه. 

الغالث: إن كان العطف بالواو أو بالفاء جازت وإلا فلا. وهو مذهب هشام. 

الرابع: إن كان العطف بثم جاز وإلا فلا. وهو مذهب الجمهور ۷. 

وانظر: شرح السیرائی على الكتاب /١(‏ 185 ). 

)٥(‏ ليست في الأصل. 


(۱) فصل عن إلغاء العوامإ ببسب ٩۵‏ 

وقول المخالف أظهر؛ إذ الإعراب إنما هو لتبيين المعاني» ولا تقول في 
الشىء إذا تقدمه أمران: إنه معطوف على أحدهما دون الآخره وإنه ئ0 
على كل واحد منهما إلا بحسب المعاني كقولنا: « زيد قائم أبوه وعمرو ». 
تقول7: إن « عمرًا ) معطوف على « الأب ». ولا يجوز عطفه على ١‏ قائم ؛؛ 
لكون « قائم ا خبوّا عن « زيد ۰ وليس « عمرو » خبرا عنه» إنما ۱ عمرو » 
مُخبّر عنه بالقيام. ویجوز عطف ١‏ عمرو » على « زيد ؟ء ويكون القائمان أبا زيد 
وأبا عمرو. 

ولو قیل: « زید شجاع وكريم »» کان « كريم » معطوفا على شجاع ». لا على 
« زید »؛ لأنه خبر عن « زيد »» كما أن « كريمًا » كذلك. 

فإذا قلنا فى قولنا: « زيد ضربته» وعمرًا أكرمته »: إن هذه الجملة الثانية 
یجوز آن تعطف على المبتداً وخبره ويجوز أن تعطف على الجملة من الفعل 
والفاعل» والجملتان مختلفتان إحداهما خبر عن مبتدآه والاأخری ليست 
کذلك. والکبری منهما ليس لها عندهم موضع من الإعراب» والصغری لها 
موضع من الاعراب؛ فأي فائدة في أن تخیر في العطف علیھما"؛ ألا تری أنا 
إذا قلنا: « زید أكرمته» وعمرو آهنته إعظامًا له »» فلا حلاف في أنه يجوز عطف 
الجملة التي هي: ( عمرو آهنته إجلالا له » على المبتداً وخبره» وعلی جملة 
الفعل والفاعل. فإذا عطفت على الکبری» لم يكن لها موضع من الاعراب وان 
عطفت على الصغری كان لها موضع من الاعراب» وجاز أن تحذف الأولی 
التي هي « آکرمته »» وتحل الثانية محلها فتقول: « زید عمرو آهنته (جلالا له ٤ء‏ 
والواو تدخل الثانی فیما دخل فيه الأول» وکل معطوف علیه فجائز أن تحذفه 
وتحل المعطوف" محله الا ما کت 


(۱) فی الأصل والتیموریة: ١‏ وتقول ». (۲) في الأصل: «علیها ». 
(۳) في الأصل: « المعطوف عليه ». 


۹ النص المحقق 


عم 
1 


۸ أي فتّی هیجاء أنت وجارها) 
ولا یحمل على الشاذ. 
وکما أنه لا يجوز أن يعطف على الخبر المفرد إلا ما هو خبرء فکذلك 

الجملة ولا فرق بینهما في أن كل واحد منهما خبر. ولم یمتنع الخبر المفرد أن 

لا یعطف عليه إلا ما هو خبر من جهة أنه مفرد؛ بل من جهة ما هو خبر. 
وقد احتج ابن واد لسیبویه فأطال بأمور أكثرها خارج عن المسألة» والذي 

يقرب من المسألة منها قوله: إن النحویین مجمعون على إجازة قولك: « مررت 

برجل قام أبوه» وقعد عمرو » ف « آبوه ) جملة في موضع جر؛ ھا تحت 
لرجل؛ و ١‏ قعد عمرو » معطوفة عليهاء ولیست [ 25 ] في موضع جر؛ لانك 
لا تقول: « مررت برجل قعد عمرو »؛ إذ ليس في الجملة الثانية ضمیر یعود على 
رجل”". وكذلك إذا قلت: « زید یضرب غلامه فيغضب عمرو ». ف « یضرب 
غلامه » في موضع رفع”*» وقوله: « فیغضب عمرو » معطوف علیه» ولیس في 

موضع رفع؛ [ لأنه لا عائد فيه على المبتداً ](. 
قيل: آما قياس الخبر على النعت فليس بالبیّن» لان حکمیهما مختلفان. 

وأيضًا فان لقائل أن یقول: إن قوله: « وقعد عمرو » معطوف على الجملة 

الکبری لا علی الصغری. 
فان قال: المعنی على غير ذلك. وذلك أن المتکلم لم يرد أن یخبر بخبرین 

لا رابط بينهماء وإنما آراد أن قيام الأب اقترن بقعود عمرو ودلت الواو على 


(۱) من شواهد الکتاب المجهولة القائل» ونتمته: 
(ذا ما رال بالرخال تام 
انظر: الكتاب ( ۰۵6/۲ ۱۸۷ 6 ومغني اللبیب ( ص۷۷۲ ). 
(۲) في الأصل والتيمورية: « في موضع خبر ». وهو خطأء وا ثبت عن الانتصار. 
(۳) بعده فی الانتصار: « فیکون نعتّا له . 
)٤(‏ في الانتصار: « فيضرب غلامه رفع؛ لأنه خير المبتدأ ». 
)٥(‏ عن الانتصار ( ص ۰۲۱۰ ۲۷ ). 


(۱) فصل عن إلغاء العوامل 
ذلك. فكأنه قال: كان من أبيه قيام مع قعود عمرو» فصارت الجملة الثانية مرتبطة 
بالأولی» وصارتا جميعًا فی حکم الجملة الواحدة. 

قيل: إن الواو نما معناها أن تدخل الثاني فيما دخل فيه الاول» وقد قال 
سيبويه: ولو قلت: « أزيدًا ضربت عمرًا وضربت أخاه - [ يعني والضمير عائد 
على زيد ] - لم يكن كلامًا؛ لأن عمرًا ليس فيه من سبب الأول شيء» ولا ملتبسًا 
به آلا ترى أنك لو قلت: « مررت برجل قائم عمرو وقائم آخوه » لم یجز؛ لأن 
آحدهما ملتبس» والآخر ليس ملتبسًا به "”". وإنما منع سيبويه - رحمه الله - 
من جواز المسألة الأولى» على أن يكون ١‏ زيدًا " منصوب بفعل مضمر دل عليه 
الفعل الذي يليه؛ لأنه ليس فيه ضمير يعود على ١‏ زید »» ولا ینتصب الاسم بفعل 
مضمر عند سیبویه إلا أن يكون المفسر له فعلا» غل الشرط الذي قدمناه. ولو 
قلت: « آزیذا ضرب عمرًا » لم یجز. 

فان قیل: فقد عاد في الجملة الثانية على « زید » ضمیر ؟ 

قیل: الجملة الثانية لا تفسر الضمیر(" الذي نصب «١‏ زیدا »» إنما یفسر 
الضمیر" ما يلي معموله من الأفعال» فالواو - على هذا - لا تربط الجملة 
الثانية بالجملة الاولی ربطا یجعلهما فی حکم الجملة الواحدة. ولا فرق بين 
مذهب سیبویه وبين ما قیل؛ إلا أن سیبویه تضور الفعل» وحیث يَتصب ینصب 
وحیث یرفع یرفع» وحيث یختار آحدهما على الا خر يختار» وان خالف مذهبه 
هذا المذهت ان 


۹۷ 


وأما قوله: ارين یه ها تاش ص4 
معطوف على « يضرب . لکن لما كان الضرب سبب الغضبء ارتبطت 
الجملتان وصارتا بمنزلة الشرط والجزاء وان كانتا [ 26 ] جملتين فإنهما فی 


.)۱۰۸/۱( هذا تفسير ابن مضاء . (۲) الکتاب‎ )١( 
يعني بالضمير الفعل المضمر الذي يقدره النحاة في هذه المسألة من باب الاشتغال.‎ )4 ۰۳( 
يريد ابن ولاد في نصه المتقدم.‎ )۵( 


۹۸ النص المحقق 


حكم الواحدة؛ ألا تری أنك تقول: ۱ زيد إن تكرمه يكرمك عمرو »» وتكتفي 
بالضمير العائد من الجملة الأولى» ولا حلاف في جواز هذه. 

وقد حرجت عما آراه وأحض عليه من الإيجاز والاقتصار() فى هذه الصناعة 
على ما لا بد منه. ويكفي في المسألة الأولى المختلف فيها أن يقال: إن الرفع 
والنصب جائزان» والرفع الوجه؛ لانهم اتفقوا عليه» والنصب جائز بإجماع 
منهم» إلا أنه دون الرفع. وسیبویه یقول: إن الرفع أجود في حال» والنصب على 
وجه اخر. 

فان قیل: لِم ترك الاحتجاج لسیبویه بقول اللّه - تبارك وتعالی  :-‏ آَلفََمَٛش 
والقمر بان لی ولجم والشجر یجان © والس رها ووس البيرّات 4 
اح ۵ - ۷ ا قنصب السماء؛ راتا سیر النصب إذا كان العطف علی 
الجملة الفعلية» لا على الجملة المبتدئیف فقد عطف على الخبر الذي هو 
( یسجدان ) ما لیس فيه ضمير یعود على المبتداً 

فللرّادٌ على سیبویه أن یقول: نصب. وان عطف على الجملة المبتدئية» وان 
كان الرفع أحسن على مذاهب النحویین» كما جاءت: لا إا سىء هر 
[ القمر: ٤۹‏ ]» والرفع عند سيبويه آوجه ۳ فلا حجة قاطعة لسیبویه في هذا. 

ويجري مجری الافعال في هذا الباب آسماء الفاعلین والمفعولین والمعدو لة 
عن آسماء الفاعلین للمبالغة نحو: فعّال وفَعُول ومفعال تقول: « أزيدًا آنت 
ضاربه؟ ». و: « آزیدا آنت ضرابه؟ ١ء‏ وکذلك: « مضرابه 4» و « ضروبه »۳۱ 


لم يجز فيه إلا الرفع» نحو: « زیڈ إن تکرمه یکرمك ۲٩»‏ وكذلك إن جثت بعده 


(۱) نی الأصل: « والانتصار 4. 

(۲) انظر: الکتاب ( ۱۱۸/۱ )۰ وشرح الأشموني ( ۸۰/۲ ومغني اللبیب لابن هشام (ص 11۲ ). 
(۳) انظر: الکتاب ( ۱۰۸/۱ ) وما بعدها. 

.)۱۳۲ /۱( الرجع السابق‎ )٤( 


(۱) فصل عن إلغاء العوامل ۹۹ 


بحرف أو اسم للاستفھام''' نحو : « أزيد كم مرة لقيته؟ »۰ وكذلك: « عمرو هل 
رارع ؟ ۷ و ( زيد من ضربه؟ )» و. « عبد الله ما أصابه؟ ». وكذلك إن كان 
الفعل في موضع الصفة نحو": « أزيد آنت رجل يكرمه ۹“ وقال الشاعر” 


عو و ه 


4 أكُلّ عام تم تخوونه بلقخه فوم وتنیجونه 
وقال زید الخیر: 
۳۰ آفي کل عام مات تبعدوته على مِحْمَر نَوْبْتَمُوه وما رما 
تحوونه: في موضع لصف وم مد ویره« کل عام » وهو على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه"؛ لأن كل عام [ 27 ] من ظروف 
الزمان» وظروف الزمان لا تكون أخبارًا عن الجفث. إنما تكون أخبارًا عن 
المصادر. ولو رُوي بالنصب!“ لجاز» ويكون الفعل لا موضع له من الإعراب. 
وكذلك « مأتم » يجوز فيه النصب» »على أن لا يكون الفعل صفة. 
وقال الشاعر جریر* 
۱ بَخْتَ حمی تهامتءبغد تخد وماشيء حَمَيتَ بمشتیا 
فحمیت: في موضع امہ ولا یجوز نصب « شیء » لفساد الس 


(۱) الکتاب ۱۲۷/۱۱ ). (۲) في الاصل: « رأيت ». 

(۳) في الأصل مکان « نحو : « يجوز ». )٤(‏ الکتاب ( ۱۲۸/۱ ). 

)٥(‏ هو قيس بن الحصين الحارڻي با اک( 
ونی ا خزانة ( ۱۹١/١‏ )» ولسان العرب. مادة ۱ نعم ٠»‏ أبل ». 

(7) الکتاب (۱۲۹/۱ )۰ ۸ وأمالی السهيلٍ ( ص28 )» وشرح المفصل لابن يعيش (۷۱/۹). 
الحمر: الفرس افجین » الذي طباعه کطباع ا حمیر؛ وئونتموه: جعلتموه ثوايًا. یقول: : ندمتم على 
ما أهديتم لناء وحزنتم حزن من فقد میا فأقام مأتماء والأتم النساء يجتمعن في الخير والشر وأراد 
هنا الشر. 

(۷) والتقدیر: « إحراز نعم ». 

(۸) في اللسان, مادة « أبل » روي: ١‏ أكل عام نعمًا تحوونه »» بالنصب. 

)٩(‏ قال سيبويه في الكتاب ( ۱۳۰/۱ ): 7 وقال جرير فیا ليس فيه الهاء ». وذكر البيت. وقد استشهد به 
سيبويه قبل ذلك في (۱/ ۸۷ ) على جواز حذف اهاء من الفعل إذا وقعت جملته نعتا. والبيت في ديوان 
جرير ( ص ۷۷ )» وأمالى الشجري ( /١‏ ۳۲۰۷۸۰۵ ) ومغني اللبيب ( ص٥٥٤‏ ۰1۷۸ 7١4‏ ). 


۱۰۰ النص المحقق 


ودخول() ١‏ الباء » على « مستباح ». 

وقال ۲۳ الشاعر: 
”وما آذري أغيِّرّهم اء وطول المهد ام مال أصابُوا؟ 

فأصابوا: في موضع الصفة ولا يجوز صرفه إلى غير ذلك؛ لأن الشاعر جهل 
الأمر الذي غيّرهم ولم يدر آهو البعد وطول العهد آم مال آصابوه؟ ف « مال » 
معطوف على ١‏ تناء ». 

ویجوز النصب على مذهب قوم. 

وكذلك إن كان الفعل صلة لموصول» نحو قولنا: « آزید الذي رأيت؟ ». 
لا یکون في «زید » إلا الرفع» ولیس بمنزلة قولنا: « أزيدًا العاقل ضربته؟ »؛ لأن 
( ضربته ) لیس صلة ولا صفة. 

وكذلك إن آبدلت منه أو وکدّته [ لا يجوز ] النصب. ومئله: « زيد أَنْ 
تکرمه خير من أن تهینه 94)؛ لأن ما ینصب بعد « أن 4 فهو من صلتها. وکذلك 
« زيد أنت الضاربه "'" لا يجوز في « زید » إلا الرفع؛ لأن الألف واللام بمعنی 
الذي فجرت مجرى الذی. 

قد أتيت في هذا الباب على ما يُحتاج إليه ويُستغنى به. وزدت توجية الأقوال 
والاحتجاج على سيبويه وله؛ ليعلم القاری أني قد وقفت على آقوالهم» وعرفت 
فا نت ولم أحتج تج إلى إضمار ما الكلام تام دونه وإظهاره عي مخالف لغرض 
القائل. هذا في كلام الناس» فأما في كلام الله - تعالى - فحرام. والله أسأله 
العون والتوفيق. 


(۱) يريد أنه تما يمنع النصب دخول « الباء » على مستباح» فالمسوغ لما في الرفع أنها زيدت في الخبر» 
فأما في النصب فلا تجد لما مسوغا. 

(۲) هو الحارث بن كلدة. والبیت من شواهد الكتاب ( 88/١‏ )» وأمالي الشجري ( 7١1 20 /١‏ )» 
( ۰۳۳/۲ وشرح الفصل لابن يعيش 897/50 ). 

(۳) الکتاب (۱۲۸/۱). 

)٤(‏ نی الأصل: « .. أو وكدته لاختيار النصب ». وهو غير مستقيم. 

.)۱۳۱/۱( الکتاب‎ )٦٦( 


ا و 
E E‏ 
[ تطبيقه في باب نواصب المضارع ]: 


١ 


ومما قالوا فيه [ ما ٩۲]‏ لم يفهم» وأضمروا فيه ما يخالف مقصد القائل 
أبوات نصب الفعل» وقد تكلمت منه على باب « الفاء » و « الواو » ليستدل بهما 
على غيرهماء ويعلم أن ما آضمروه لا يحتاج إليه في إعطاء القوانين التي يحفظ 
بها كلام العرب. 

الكلام في الفاء: 

الفاء ینصب بعدها الفعل إذا كانت جوابا لأحد ثمانية أشياء: الأمر» والنهي. 
والاستفهام» والنفي» والعرض والتمني» والتحضيض [ 28]ء والدعاء. 

يقال في الامر: « أعطني فأشكرك “"؛ قال أبو النجم: 
۳ ياناقٌ سيريعَتَقَافَسِيحًا إلى نما مرکا" 

وتقول في النهي: « لا یعص زید الله فیعاقبه ٤ء‏ قال الله تعالی: # لا قروا عَلّ 
۲ نم مک نبا يجک بِعتَاب 6 [ ط: ۲۰۱ وقال: 8 ولا طتَوا فيه فِحل عك 


عضو 4۴[ طه: ۸۱ ]. 


ویقال فى النفی: ‏ ما يأتينى زید فأعطيّه ء فیحتمل وجهین(*): 
- آحدهما: ما يأتينى زيد فكيف أعطيه؟! أي: إن الإتيان سبب العطاءء فإذا 


وح عر مک 


لم يأت لم يُعط. قال الله تعالى: فلا یی هم ما 14 فاطر: ۳۰ ویقال: 


.) ۳۶/۳ ( ليست في الأصل. (۲) الكتاب‎ )١( 

(۳) الکتاب (۳/ ۰۳۰ والقتضب (۲/ ١14‏ )؛ وشرح المفصل (۷/ ٦ء‏ وشذور الذهب ( ص۳۱۸) 
وا ممع ( ۸۱۸۱ء () والدرر )۱٥۸/۱(‏ (۲/ ۷)» وشرح الأشموني .)٥۰۲/۳(‏ 
والعنق: نوع من السير السريع. وسلیمان هو: سلیمان بن عبد الملك. 

(6) انظر: الكتاب ( ۳۶/۳ ). )٥(‏ انظر الوجهين في: الكتاب ( ۳۰/۳ ). 


.۱ النص المحقق 

« ما آمن آبو جهل فیدخل الجنة »» وقال الفرزدق(: 

۶ وما أنت من قيس قَتَنْبّحَ دُونها ٠‏ ولامِنْ تمیم في اللا والعلاصم 
- والوجه الآخر من فو نا سا براقا رن ی آي: ما يأتينا فی حال 

(عطاء أي: يأتينا ولا نعطيه» قال الفرزدق): 

۰ وماقاممِناقائعٌفِينَدِيّنا فینطق [لابالعي‌هي آغرّث 
وقال اللعین: 

٦‏ وما حل سَعْدِيٌ غريبًاببلدةٍ ‏ قفَيْنْسبَالاالزْیْرِفَان له آل۳ 
وتقول: ( كأنك لم تأتنا فنحدبك )2 وقال رجل ن دارم(*: 

۷ كأنك لم تلب لأملك تعجةً ‏ فیصبع مُلْقَى بالفناء إِمَابُها 
ويقال في الاستفهام: « أتأتينا فنحدئّك؟ »؛ قال الشاعر”: 


:)۳۱۳ رواية الديوان( ص‎ )١( 

ولامن تميم في الرؤوس الأعاظم 
وهو من شواهد الكتاب ( ۳۳/۳ ۰ والهمع ( ؟/ 17 ) والدرر ( ۸/۲ ). 
يهجو جريرًا. واللها: واحدهالهاة» وهي اللحمة المشرفة على الحلق. والغلاصم: جمع غلصمةء وهي 
اللحم بين الرأس والعنق» أو رأس الحلقوم. وقد كنى بذلك عن الأشراف. 
(۲) ديوانه ( ۲۹/۲ ). والبيت من شواهد الكتاب ( ۳۲/۳ )۰ وشرح الأشموني ( 0۳۰4/۳ ۳۰۵ ), 
وهو في الخزانة ( ۰۰۷/۳ ). 
الندی: الجلس. یقول: إذا نطق منا ناطق في مجلس جماعة عرف صواب قوله فلم ترد مقالته. 
(۳) الكتاب ( ۳۲/۳ وخزانة الأدب 07٠ /١(‏ ).708/98 ). 
يقول: الزبرقان سيد قومه وأشهرهم» فإذا تغرب رجل من سعد - وهم رهط الزبرقان - فسئل عن 
نسبه» انتسب إليه؟ لشرفه وشهرته. 
(6) من أمثلة الكتاب ۳۵/۳۱ ). 
)٥(‏ نی الکتاب ( ۳۰/۳ ): « وقال رجل من بني دارم *» وذکر البیت. وهو من شواهد ا مبرد في 
المقتتضب ( ۱۸/۲ ). 
الإهاب: الجلد مالم يدبغ. 
)٦(‏ الكتاب ( ۳6/۳ وهو من الأبيات المجهولة القائل. وانظر: اللسان» مادة « فرتج ». وفرتج: 
موضع ببلاد طيئ. 


)١(‏ فصل عن إلغاء العوامل 
0ہ رشو و رم - از لعا و 
۳۸ آلم سال فتخبرك الرشوم على فرتاج والطلل القدیم 
ویقال فی العزض: « ألا تأتینا فتكرمّك ». 
ويقال فی التمنی: « ليت زیذا عندنا فیحدگنا ۶ء وقد قرئ: ( وذوا لو تُدهنٌ 
قِيُدْهنوا ‏ )» وقال مُهَلھل: 
وقال أميّة بن أبي | للت“ 


۱۳ 


۰ آلارسول لنا متا فیخبرتا 9 هاا مو زان من( 
ویقال في التحضیض: ۲ ها فیکر مّك؟ ». 
ویقال في الدعاء: « اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا فنهلك ». وقال الله : « لو 
ین الع أجل تریب اک وا کن من مسج 4 [ المنافقون: ۱۰ ٩]‏ 
وقدنصبت العرب بعدهافی الواجب وذلك شاذ لا یقاس علیه؛قال ہہ 
۱ اترك مَنْرْلِيلِبَيِي تميم واْحَق بالحجازفآنتریتا 
وقال الاعشی": 


(۱) في الأصل: « فیدهنون ». وقد استشهد به ابن مضاء على النصب. وهي قراءة. يقول سیبویه 
٦ /۳(‏ وزعم هارون آنها في بعض الصاحف: ( وَدُوا لو دهن فیدهنوا ) ». وانظر: البحر المحيط 
(۸/ ۳۰۱۹ ). والاية من سورة القلم» رقم (۹). 

(۲) أمالي القالي ( ۲۶/۱ )۰ ومغني اللبيب ( ص۲۹۱ )» وشرح الأشموني (۳۲/4). 

زیر النساء: الذي یکثر زیارتهن. 

(۳) الکتاب ( ۳۳/۳ )۰ والشذور ( ص ۳۲۳ ). 

یتمنی أن مخبره رسول من الأموات بالفترة التي بين الوت والبعث. 

.) ۱۰۰/۳ ( انظر : الکتاب‎ )٤( 

)٥(‏ هو الغیرة بن حبناء. والبیت من شواهد الکتاب (۳/ ۰۳۹ 47 ). والقتضب (۲/ ۲ ) والحتسب 
(۱/ ۱۹۷ )۰ والشذور ( ص۰)۳۱4 ومغني اللبیب (ص ۱۹۰ )۰ والطمع (۱/ ۰6۷۷( ۲/ ۷۳۰۱۰ 6 
والدرر (۲(۰6۱/۱/ ۱۰ ۹۰)ء وشرح الأشموني ( ۳۰۰/۳ ) والخزانة ( ۱۰۰/۳ ). 

)٦(‏ دیوانه ( ص۹ ). وروایته فیه: ٩‏ هنالك لا تجزونني .. ». والبیت من إنشاد يونس في الکتاب 


3 .) ۳۹/۳( 


١‏ النص المحقق 


1 .تمت لا جزوندي عند ذاکم ولكن سیجزینی الاله نب 
[ 29 ] وقال طرفة: 
۳ لنا سحن لایُدخل ال رها وَيَأوي إليها المستجیر فیْعَصَمَا 
وهذه المواضع التي ینصب فيها ما بعد الفاء منها ما يجوز فیها العطف. 
ویکون [عراب الفعل الثاني كإعراب الفعل الأول الذي قبل الفاء ویکون معناه 
غير مخالف لمعناہ'''۔. وکلها يجوز فیها القطع من الأول ورفع الفعل على أنه 
موجب. مثال ذلك: « لا يشتم عمرو زيدًا فیوذیه »۰ إن تُصب كان المعنی: 
لا یشتم ولا یذ( فنهاه عن آنواع الأذى. وإن رفع كان المعنی: إن شتمه) 
اذاه. وان جزم « يؤذيه » وعطف على قوله: « يشتم ۰۷ كان المعنی: فانه یوذیه. 
آي: من شأنه أن یفعل ذلك. وقال النابغة(“: 


-آعقبه اف از یقول: لا آرجو با E‏ ران تار الله 
(۱) دیوانه ( ص۱۳۹ ). والبیت من شواهد الکتاب ( ۰/۳ )» والقتضب ( ۲/۲ ). والحتسب 
(۱/ ۱۹۷ ). 
کنی بامضبة عن عز فومه. ویعصم: يمنع. 
(۲) الکتاب ( ۳۰/۳ ). 
(۳) هذا على العنی الأول الذي ذکره من معنيي النصب. والذي مثل له في النفي بقولك: « ما يأتيني 
زید فأعطيه ٤ء‏ وقال فیه: إن العنی: ما يأتيني زيد فکیف آعطیه؟! أي: إن الاتیان سبب العطاء فاذا 
م يأت لم یعط ولو كان لاعطی. ۱ 
وكذلك هنا يقال في: ١‏ لا يشتم عمرو زيدا فيؤذيه ۹ والنهي في المستقبل» والشتم سبب الایذای وإذا 
وقع آذاه. 
ولا یتصور في النهي العنی الثاني الذي أورده في النفي. 
(4) في الأصل: ١‏ شتمته .٩‏ 
)٥(‏ في ديوان النابغة برواية الأصمعي ( ص ١١١‏ ) يروى الأول: 
سقى الغيث قبرًا بين بُصُرّى وجاسم بغیث من الوَشمي قطر ووابل 
وأما برواية ابن السكيت ( ص۱۲۰ )» فبروی: 
ولا زال يسقي بطن شرج وجاسم بجود من الوسمي قطر ووابل 
وم يرو ابن السكيت البيت الثاني. 
والبيتان من شواهد الکتاب ( ۰۳۹/۳ ۳۷ )۰ والمقتضب ( ۲۱/۲ ). 


(۱) فصل عن إلغاء العوامل 


5 ۳ ۶ و م ۳9 م م فيه و 
.٤‏ ولا زال قبر بين تبنی وجاسم عليه من الوشمی جود ووابل 


۱۰۵ 


ه؛. فيُنبتُ حَوْذَانَاوعَوْفَامُتَوٌرَا سانیمٌة‌من خير ماقال قایل 
فلم یجعل « ينبت » جوابًاء ولکنه قطعء ولو نصب لجاز. وقال": 
5 ألم تنل الرَّبْعَ القَوَاءَ فْيَنْطِقٌ 2 وهل تُخْبرَنْكَ اليوم بیدا سَمْلَقْ؟ 
وتقول”": « حسبته شتمني فَأَيْبَ عليه » إذا لم يقع الوئوب؛ ومعناه: لو شتمني 
لوثبت علیه وان كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع؛ لان هذا بمنزلة قولك: 
« آلست قد فعلت. فأفعل ». 
وقال) بعص الحارثيين: 


قال الا حطل : 


- وتبنی: بلدة بحوران من أعمال دمشقء وجاسم: موضع قريب من دمشق. والجود والوابل: آغزر 
الطر. والوسمی: أحل الطر لانه يأق بعد طول العهد بالطر. وا حوذان والعوف: نباتان طيبا الرائحة. 
بالل ساقي فا ۱ 
)١(‏ هو جميل بن معمر وهو من شواهد الکتاب ( ۳/ ۳۷ )۰ وشرح المفصل لابن يعيش ( ۳۱/۷ )۰ 
ومغني اللبيب لابن هشام ( ص۱۸۱ )» والشذور ( ص ۳۱۳ )۰ والهمع (۱۳۱۰۱۱/۲ )۰ والدرر 
( ۸/۲ ۱۷۱)ء والخزانة ( ۱۰۰۱/۳ ). 
البیداء: الفقر. والسملق: الأرض الجدبة. والقواء: القفر. 
(۲) هذه الفقرة لسیبویه» انظر : الکتاب ( ۳۱/۳ ). 
(۳) هذه الفقرة مع البیت وتفسيره لسیبویه. انظر: الکتاب ( ۳۱/۳ ). 
(6) الکتاب ( ۳۱/۳ )۰ وشرح الفصل لابن يعيش ( ۳۹/۷ ۰ وخزانة الادب ( ۰۱۰7/۳ ۱۱۵ 6 
والغني ( ص۵۳۳ ). 
)٥(‏ لم آجده في دیوانه ویقول البغدادي في الخزانة ( ۱۱۷/۳ ): « والبیت وجد فی عدة قصائد. 
ومنه اختلف في قائله» فنسبه الامام آبو عبيد القاسم بن سلام في آمثاله إلى التوکل الكناني ... ونسبه- 


۱۹ النص المحقق 
وا یا عار عليك إذا فلت عظیم 
تقول : « لا تأکل السمك وتشرب اللبن ٤ء‏ أي: لا تجمع بينهماء ولو جزم 
عن الجمع والتفرقة» ولو رفع لنهاه عن آکل السمك» وآوجب له شرب 
ال أ أت مع يعوب لی کال پر 
4٩‏ ولائ تشم المولی وتبلغ مه نك ان تفعل تُسَمَّهُ وتجهل 
نهاه عن الفعلين» وقال الحطیت: 
.٠‏ أله أك جارَ کم وتکونّ بيني وبينكم المودَةٌ والاعاء 
وهذا واجب في المعنی» فکان ينبغي أن لا ینصب. لکن اللفظ لفظ الاستفهام. 
وقال درید بن الصمَة: 


١ه.‏ قتا قتلت , ندال خر لداته 1۳ لم أذ > بذاك وأجْرّی) 
[ 30 ] آراد: إني لم أفخر به وأنا جزع» إنما فخرت به غير جزع. 
ويقال في النفي: « لا يَسَعّني شيء وبَعْجرٌ عنك ۳ أي: مع عجزه عنك. 


= سيبويه للأخطلء ونسبه الحاتمي لسابق البربري. ونقل السيوطي عن تاريخ ابن عساكر أنه للطرماح» 
والشهور أنه من قصيدة لأبي الأسود الدؤلي ». بتصرف. والبيت من شواهد الكتاب ( ۲/۳ ) 
والمقتضب (۲/ 11 )» وشرح المفصل ( ۲4/۷ ). والمغني ( ص۳۹۹ )»ء والشذور ( ص ۲۵۰ )» 
والأشموني (۳۰۷/۳). 

(۱) انظر : الکتاب ( ۳/ 2537 175 ). 

(۲) 1 آجده في ديوانه. والبيت من شواهد الكتاب (۳/ ۲ )» وشرح المفصل لابن يعيش (۷/ (TEY‏ 
الولی: ابن الع والاذاة: الاذی. 

(۳) دیوانه ( ص ۵4 )» والبیت من شواهد الکتاب ( ۳/۳ )» والقتضب ( ۲۷/۲ )» والغني 
( ص۷4۵ ) والشذور ( ص ۳۲۷ والهمع ( ۱۳/۲ ) والدرر ( ۱۰/۲ ) والأشموني ( ۳/ ۳۰۷). 
(6) الكتاب (۳/ ٤٣‏ )» وأمالي الشجري (۱/ ۳۷٤‏ ). 

ذواب: : هو ذؤاب الأسدي» كان قد قتل عبد الله بن الصمة؛ أخا درید فقتله دريد بأخيه. واللدة: 
من ولد معك. یقول: لم أجمع الفخر وا جزع: بل آنا فخور بادراك ثأري غير خائف من قوم قاتل 
أخي؛ لعزي ومنعتي. 

.) ۳/۳ ( الال في الکتاب‎ )٥( 


(۱) فصل عن إلغاء العوامل سس سس سس ۱۰۷ 

وتقول في الامر: ١‏ ائتني وآتيك ۹ وإن آردت الامر أدخلت اللام فتقول: 
« ولآتك ». 

وقال الله کك: «ولما يعار الہ ال جه‌ثرا منک وعم ألصَّدِييتَ 4 
[ آل عمران: ۱۶۲ ]۰ وقرأها بعضهم: ( ویعلم الصابرین )7 بالجزم. وقال الله 
تعالى: $ ولا تسوا الكو بلطل كا ۲۳۹ وت تَا نّ ¥ [ البقرة: ۲؛ ٢‏ 
وان شعت جعلت: ( وتکتموا ) على العطف”". وقال الله تعالى: 8 یلا ٹر وی 
نکب بای رہتا وتَكوْنَ 46 [ الأنعام: ۲۷ ]» قرئ بالرفع والنصب. فالرفع على العطف 


وعلی ا لقطع“. 
وقال الاعث ° 
ا آندی لصوت آن ينادى داعیان 


ومن النصب قوله'"': 


(۱) فسر سيبويه هذا المثال بقوله (۳/ ١ :) ٥٤‏ إذا آردت: لیکن إتيان من منك وأن آتيك. تعني : إتيان منك 
وإتیان مني . وإن أردت الأمر آدحلت اللام كما فعلت ذلك في الفاء؛ حيث قلت: ائتتي فلا حدئك» 
فتقول: ائتني ولاتك ». 

(۲) الکتاب ( 464/۳ ). وفی البحر المحيط ( 77/7 ): « وقرأ الحسن وابن يعمر وأبو حيوة وعمرو بن 
عبيد بكسر ا میم عطفا على ( ولا يعلم ). وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: ( ويعلمٌ ) برفع الیم ». 
(۳) هذا توجيه سيبويه ( ۳/ ٤‏ ). 

)٤(‏ قال سيبويه في الكتاب ( ۳/ 46 ): « فالرفع على وجهين» فأحدهما أن يشرك الآخر الأول. والآخر 
على قولك: دعني ولا أعود. أي: فإني من لا يعود ». 

)٥(‏ لم أجده في ديوانه. والبیت من شواهد الكتاب ( 45/۳ )۰ ومجالس ثعلب ( ص٤٥٥‏ )ء وأمالي 
القالی ( ۰۸۸/۲ ٠٠١‏ ). والإنصاف ( ص۵۳۱ )» وشرح المفصل لابن يعيش ( ۳۳/۷ )» ومغني 
اللبیب ( ص444 )» والشذور ( ص۳۲۵). والأشموني (۳۰۷/۳). 

آندی: اعت وآشد لذهابه. 

») 10/۳ ( هي میسون بنت بحدل زوج معاوية بن ابي سفیان. والبیت من شواهد الکتاب‎ )٦( 
والقتضب ( ۲۷/۲ )» والحتسب ( ۳۲۰/۱ ۰ وأمالي الشجري ( ۲۸۰/۱ )۰ وشرح الفصل لابن‎ 
۰۵۳۲ ۰۳۹۹ ۰۳۱ ۰۲۹۵ يعيش ( ۲۵/۷ )» و خزانة الأدب (۳/ ۰04۲ ۱۲۱ )۰ ومغني اللبیب ( ص‎ 
.) ۳۱۳/۳۱ ۷ء والشذور ( ص۳۲۸ ) والهمع ( ۱۷/۲ )۰ والدرر ( ۱۰/۲ ) والاشموني‎ 


م١٠‏ النص المحقق 
۳ لبس عباءه وش عینی و ھ7 ال لشفوف 
فقوله: « وتقرٌ 4 منصوب باضمار « أنْ »» کأنه قال: للبس وآن تقر أي: وفرة 
ع وال الاعشی ۳ 
4 لقد کان في حول نَواءِ وه تَقَضّي لْبانات ويسأم سائم 
على من روی ( تَقَضَي » على أنه اسم « کان ». وقال کعب الغنوي: 
.٥‏ وما أنا للشيء الذي ليس افعي وغد يغضبٌ منه صاحبي بقوول) 
يجوز في « يغضب » الرفع والنصب؛ والرفع على أن يكون داخلا فی صلة 
« الذي » معطوفا على قوله: « ليس نافعی ». والنصب عطف على الشیء كما 
قال: « وتقر عينى ». وقد رد على سيبويه فى هذاء والأظهر أنه بمنزلة قوله: 
« ليس زيد قائمًا ویقعد عمرو ». أي: مع قعود عمرو. 
ویقال: « دعنی ولا َعود ». فهذا آوجب على نفسه أن لا یعوک فقطع *. 


ومثله في القطع"*: 

E BEE فلا يَدْعُنى قومى صریخالخرة  لثن كنت مَقَنّولا وه‎ .٦ 
جا اعد بعد‎ 
ُا‎ +¥ 


(۱) دیوانه ( ص۱۷۷ ). والبیت من شواهد الکتاب ( ۳۸/۳ ). والقتضب (۲۷/۱ ۰ ( ۲۱/۲ )» 
( ۲۹۷/6 . وأمالی الشجري (۱/ ۳۱۳ )۰ وشرح الفصل ( 1۰/۳ ). والغني ( ص ۵۰۱۰ ). 

الثو اء: الا قامة. واللبانة: الحاجة. 

(۲) الکتاب ( 11/۳ ). والقتضب ( ۲ والنصف ( ۰۲/۳ )۰ وشرح الفصل لانن یعیش 
( ۳۱/۷ )۰ وخزانة الأدب (۳/ ۱۱۹ ). 

(۳) انظر : المقتضب للمبرد ( ۱۹/۲ )ء وشرح الفصل لابن يعيش ( ۳۱/۷ ). 

.) 16/۳ ( الكتاب‎ )٤( 

(۵) البیت لقیس بن زهير بن جذيمة کا في الکتاب ( 10/۳ )۰ واهمع (۲/ ۱۹ ) والدرر ۱۰/۲۱ ). 
يريد: عامر بن الطفیل یقول: لئن قتلت وعامر سالم من القتل» فلست بصریح النسب حر الام. 


() إسقاط العلل الثواني والثوالك س سس سس ۱,٩‏ 
)۲( 
إسقاط العلل الثوانی والثوالث 


ومما يجب أن یسقط من النحو العلل الثواني والثوالث» وذلك مثل سؤال 
السائل عن « زيد » من قولنا: « قام زيد "۰ لِم رفع؟ فیقال": لأنه فاعل» وکل 
فاعل مرفوع. فیقول: وَلِمَ رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به 
العرب. ثبت ذلك بالاستقراء من الکلام ولا فرق [ بينه و ]۲۳ بين مَنْ عرف 
أن شيئًا ما حرام بالتص, ولا يُحتاج فيه إلى استنباط علة لينقل حكمه إلى غيره. 
فسأل: لِم خَرّم؟ فان الجواب على ذلك غير واجب على الفقيه. 

ولو أجبنا السائل عن سواله بأن نقول له: للفرق'" بين الفاعل والمفعول. 
فلم يقنعه [ 31 ] وقال: فلع لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ 
قلنا له: لان الفاعل قلیل؛ لانه لا يكون للفعل إلا فاعل واحده والمفعولات 
كثيرة» فأعطي الأثقل - الذي هو الرفع - للفاعل» وأعطي الأخف - الذي هو 
النصب - للمفعول؛ لن الفاعل واحد - والمفعولات كثيرة؛ لیقل في كلامهم 
ما يستثقلون» ويكثر في كلامهم ما یستخنون*) - فلا يزيدنا ذلك علمًا بأن 
الفاعل مرفوع» ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله؛ إذ قد صح عندنا رفع الفاعل 
الذي هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم. 

وهذه العلل الثواني على ثلاثة أقسام: قسم مقطوع به» وقسم فيه إقناع» وقسم 
مقطوع بفساده. وهذه الأقسام موجودة في كتب النحويين. 


(۱) في الأصل « فیقول ». (۲) زدنا ما بین القوسین لیستقیم السياق. 

(۳) في الأصل: ‏ الفرق ». 

)٤(‏ هذا سوال سأله الزجاج لنفسه كا قال ابن جني» وأجاب عليه الاجابة المذكورة. انظر : ا خصائص 
٩7/۱ (‏ ). 

)٥(‏ إلى هنا انتهی کلام الزجاج. 


۱۱۰ النص المحقق 


والفرق بين العلل الأوّل والعلل الثواني(؟: أن العلل الأول بمعرفتها تحصل 
لنا المعرفة بالنطق بکلام العرب المدرّك منه بنظر. والعلل الثواني هي المستغنى 
عنها في ذلك» ولا تفيدنا إلا أن العرب أمة حكيمة! وذلك في بعض المواضع. 
٭×ھ اعد یر 

فمثال المقطوع به قول القائل: کل ساكنين التقيا في الوصل. ولیس أحدهما 
حرف لین فان أحدهما يحرّكء وسواء كانا من كلمتين؛ أو كلمة واحدة. مثل 
قولنا: « أكرم القوم ». 

وقال تعالى: « بل 4 [ المزمل: ۲ ]» وقال تعالی: ‏ واذکر آتم ی * 
[ المزمل: 8 ]. 

ويقال: ۷ ۳ و وآخر الأمر موقوف» مثل ١‏ اضرب ( فاجتمعت 
الدال إلى الدال» والأولى ساکنة» فحركت الثانية لالتقاتهماء وان كان يمكن 
النطق بالثانية ساكنة في حال الوصل. تقول: « مر( يا فتى »» فأما « أكرم القوم » 
وأمثاله فلا يمكن إلا التحريك. 1 

١‏ - فيقال: لم ُرّكت الميم من ( أكرم »» وهو أمر؟ 

فيقال له: لأنه لقي ساكنا آخر؛ وهو لام التعريف» وكل ساكنين التقيا بهذه 
الحال فإن أحدهما يحرك. 


(۱) في الأصل: « الثاني ». 

(۲) لام الأمر الضعف يجوز تحريكه بالفتح؛ لأنه أخف الحركات» وبالكسر لأنه الأصل في التخلص 
من الساکنین وأن يحرك بحركة العین» ويعبر عنه بالإتباع» فتقول: حج بالضم» وفر بالكسر. وقد 
كرر ابن مضاء فعل الأمر تعبيرًا عن هذه الصور الثلاثة» ومثل أمر المضعف في ذلك مضارع المضعف 
الجزوم. انظر: الكتاب لسيبويه ( ۳/ ۵۳۲ ۵۳۳ ), وشرح الشافية للرضی ( ۲۳/۲ ) وما بعدهاء 
والمغني للأستاذ عضيمة ( ص۱6۹ ). 

(۳) ل يقع لی في كتب النحو تسكين المضعف وصلاء على أنه قد قرأ عمرو بن عبيد وأبو جعفر: « ولا 
يضار » بتشدید الراء وتسكينها. ويقول ابن جني في المحتسب ٠٤۸ /١(‏ ): « تسكين الراء مع التشديد 
فيه نظر» وطريقه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف.. ). 


(۲) (سقاط العلل الثواني والثوااك سس إإإ 

۲ - فان قيل: وَلِمَ لُمْ يتركا ساكنين؟ 

فالحواب: لأن النطق بهما ساكنين لا يمكن الناطق. 

فهذه قاطع وهي ثانية. 

وكذلك قوله: كل فعل فی أوله إحدى الزوائد الأربع وما بعدها ساكن فإنه إذا 
أمر به يحذف الحرف الزائد فإنه تدخل عليه ألف الوصل. 

١‏ - فان قيل: فلم دخلت عليه ألف الوصل؟ 

فيقال: لأنه فعل أمر حذفت من أوله الزائدة» وكل فعل أمر حذف من أوله 
الزائدة» فإنه تدخل عليه ألف الوصل. 

١‏ - فإن قيل: فلم لُمْ يترك أوله كذلك؟ 

قيل: لأن الابتداء بالساكن لا يمكن. 

وهي ثانية. 

وكذلك « ميعاد » و « ميزان » وما [ 32 ] آشبههما؛ يقال: إن الأصل فيهما 
موعاد و موزان. والدليل على ذلك أنهما من ( وعد » و« وزن ٤ء‏ ففاء!'' الفعل 
واوء [ و ] يقال في جمعهما: مواعید» وموازين. وفي تصغيرهما: مويعيد 
ومويزين. ل من الواو ياءٌ لسكونها وانكسار ما قبلھاء وکل واو سكنت 
وانکسر ما قبلهاء فإنها بل منها ياء. 

۱ - وان قیل: لم ابد منها یا ولم تتركك علی حالها؟ 

قیل: لأن ذلك أخف على اللسان. 

فهذه واضحة آیضاء لكنها يُسْتَعْنَى عنها. 

و ع * 


ومثال غير البين منها قولهم: إن الفعل الذي في أوله إحدى الزوائد الأربع: إنه 


(۱) في الأصل: « وفاء ». 


۱ النص المحقق 
آعرب لشبهه بالاسم. ويُكفي”" في ذلك أن یقال: كل فعل في أوله إحدى الزوائد 
الأربع ولم يتصل به ضمير جماعة النساع ولا النون الخفیفة ولا الشديدة فإنه 
معرب. 

١‏ - فان قيل: « یضرب ) لم أعرب؟ 

قيل: لأنه فعل آوله إحدى الزوائد الأربع» ولم يتصل به ضمير جمع المونث» 
ولا نون خفيفة ولا شديدة» وكل ما هو بهذه الصفة فهو معرب. 

۲ - فإن قيل: لم أعربت العرب ما هو بهذه الصفة؟ 

فقيل: لانه أشبه بالاسم» في أنه يصلح - إذا أطلق - للحال والاستقبال 
فهو عام كما أن « رجلا » وغيره من النکرات عام ثم إذا أراد المتكلم إيقاعه 
على معين أدخل عليه الألف واللام فأزال عمومه. وكذلك الذي في أوائله 
الزوائد من الافعال إذا أراد المتكلم تخصيصه بأحد الزمانين» أدخل ١‏ السين ( 


(۳( 


أو ۱ سوف ا فهذا عام يخصّص" بحرف من أوله» وهذا عام یخضصص 
اي بو وآشبهه أيضًا في دخول لام التأكيد 
عليه؛ يقال: « إن زیدا ليقوم . 

ویقولون: أعرب الاسم؛ لأنه على صيغة واحدة» وأحواله مختلفة: یکون 
فاعلاء ومفعولا ومضافا إليه» فاحتيج إلى إعرابه لبيان هذه الأحوال. والفعل إذا 
اختلفت معانيه اختلفت صیغه. فأغنى ذلك عن إعرابه. 

فلولاالشبه الذي بینه وبین الاسم ما آعرب. 

قیل: العلة الموجبة لاعراب الاسم هي موجودة في الفعل» وذلك آننا لو 
قلنا: ۱ ضرب زید عمرو » و ١‏ زیذا عمرًا »۰ لم يتميز لنا الفاعل من المفعول. 
کذلك إذا قلنا: « لا يضربٌ زید عمرًا » لولا الرفع والجزم» ما عرف النفي من 
النهي. وكذلك إذا قلنا: « لا تأکل السمك وتشرت اللبن » لولا النصب والجزم 


(۱) نی الأصل: ١‏ ويكتفى ». (۳۰۲) في الاصل: « يخص ». 


(۲) إسقاط العلل الثواني والثوالك سس ۱۱۳ 
[ والرفع ] لما عرف النهي عنهما مفترفین ومجتمعین» من النهي عن الجمع؛ 
ومن النهي والفاعل من شأنه أن یشرب اللبن. 

وکما أن للاسماء آحوالا مختلفة. فکذلك للافعال آحوال مختلفة: تکون 
منفية» وموجبة ومنهيًا عنها [ 33 ] ومأمورًا بھاء وشروطا ومشروطة ومخبَّرًا 
بهاء ومستفهّمًا عنهاء فحاجتها إلى الاعراب كحاجة الأسماء. 

وأيضًا فان الشيء لا يقاس على الشيء إلا إذا كان حكمه مجهولاء والشيء 
المقيس عليه معلومٌ الحکم» وكانت العلة الموجبة للحكم في الأصل موجودة 
في الفرع. و [ أمة ]۲۲ العرب حكيمة» فكيف تشبه شیثا بشيء» وتحكم عليه 
بحكمه» وعلة حکم الأصل غير موجودة في الفرع؟ وإذا فعل واحد من 
النحويين ذلك جهلء ولم يقبل قوله! فلع ينسبون إلى العرب ما یجهل به 
بعضهم بعضًا؟! وذلك آنهم لا یقیسون الشيء على الشيء» ويحكمون عليه 
بحکمهە؛ جج سی رت ي الفرع. وكذلك فعلوا في 
تساه الاسم بالفعل فی العمل وتشبیههم ١‏ ان ( وأخواتها بالأفعال المتعدية 
في العمل. وأما تشبیه الأسماء غير المنصرفة بالافعال فأشبه قلیلاء وذلك آنهم 
یقولون: إن الا سماء غير المنصرفة تشبه الأفعال في أنها فروع - كما أن الأفعال 
فروع بعد الا سماء() - فإذا كان في الاسم علتان أو واحدة تقوم مقام علتين» كل 
واحدة من العلتين تجعله فرعاء مع ما منع الفعل» وهو الخفض والتنوين. 

والعلل المانعة من الصرف: التعريف. والعجمة والصفة والتأیت والتركيب» 
والعدل والجمع الذي لا نظیر له ووزن الفعل المختص به أو الغالب فيه 
والألف والنون الزائدتان المشبهتان ألف التأنيث وما قبلها". وذلك أن التعريف 
انٍ للتنكير» والعجمي من الاسماء فرع في کلام العرب» والصفةً بعد الموصوف 


(۱) لیست ق الاصل. 
(۲) انظر: الکتاب (۱/ ۲۰ ) والقتضب ( ۳۰۹/۳ وشرح الكافية للرضي (۱/ ۳۳۱۰۳۰ )۰ وأمالي 
السهيل ( ص۱۹ . 


.)۲٦٦ ۲۱٢ /۳( انظر : الکتاب‎ )۳( 


| | .سس صصح النص المحقق 
بهاء والتأنيث فرع على التذکیر» والترکیب فرع على المفردات. والمعدول فرع 
بعد المعدول عنه» والجمع فرع بعد الواحد. والالف والنون الزائدتین "۲ يشبه 
بهما الاسم المذكرٌ المونت. وأما وزن الفعل المختص به فبيّن. 

فال وجه عندهم لسقوط التنوين من ا ثقله وثقله لن الا سم آکثر 
استعمالا منه» والشيءٌ إذا عاودہ اللسان خف وإذا قل استعماله ثقل. وهذه 
الأسماء غيرها أكثر استعمالا منهاء ذثة فثقلت» فمنعت ما منع الفعل من التنوين» 
وصار الجر”" تبعًا له. وليس يحتاج من هذا إلا إلى معرفة تلك العلل التي تلازم 
عدم الانصراف. وأما غير ذلك ففضل. هذا لو كان بیّنّاء فكيف به وهو ما هو في 
الضعف؛ لأنه ادعاء أن العرب أرادته» ولا دليل على ذلك إلا سقوط التنوين 
[ 34 ] وعدم الخفض. وهذان إنما هما للأفعال» فلولا شبه الافعال لما سقط 
منها ما سقط من الأفعال! 

قيل: نجد في الأسماء ما هو آشد شبها بالافعال من هذه الأسماء التي 
لا تنصرفء وهي منصرفة نحو « أقام إقامة » وما آشبهه» ف « إقامة » منث 
والفعل مشتق منه ودال على ما يدل عليه من الحدث» وعامل - على مذهبهم - 
کالفعل» ومؤكد له والمؤكّد تابع للموکد» كما أن الصفة بعد الموصوف 
ففيه: التأنيث» والتأكيد» والعملء وزيادة الاشتقاق. وإن لم تكن فيه التاء نحو: 
« قيام »۵ ففيه أنه لا يثثى ولا یہ یجمع كما أن الفعل كذلك”". وسنتكلم على 
العلل الأول من هذا الباب إن شاه اللہ 


+ در 
ومثال ما هو بیّن الفساد قول محمد بن يزيد: إن نون ضمير جماعة المؤنث 
حرك لان ما قبله ساکن؛ نحو: ضربنٌ ويضرين”'". 


(۱) نی الأصل: « الزائدتان ». (۲) فی الأصل: ١‏ الخبر ». 
(۳) انظر: السهيلٍ في أماليه ( ص ٠١‏ )؛ فلعل ابن مضاء قد أفاد منه شیثا في هذا النقد. 
)٤(‏ انظر: المقتضب (۲۷۱/۱). 


(۲) إسقاط العلل الثواني والئوالث ۱۱ 
وقال فيما قبلهما: إنما أسكنت» ؛ لثلا يجتمع أربعة متحركات؛ لأن الفعل 
والفاعل كالشيء الواحد. فجعل سكون الحرف الذي قبل النون من أجل حركة 
النون» وجعل حركة النون من أجل سكون ما قبلها؛ فجعل العلة معلولة بما هي 
علة له. 
وهذا بین الفساد. ولولا الإطالة لاأوردت منه كثيرًا. 
سے ٭ 


وكان الاعلم"" - رحمه الله - على بصره بالنحو مولعًا بهذه العلل الثواني. 
ويرى أنه إذا استنبط منها شيئًا فقد ظفر بطائل. وكذلك كان صاحبنا الفقيه 
أبو القاسم السَهَيّلي”" على مشاركته”" - رحمه الله - يولع بھاء ويخترعهاء 
ويعتقد ذلك كمالا فى الصنعة وبصرابها. 


1س ع 5 و 
وكما آنا لا نسأل عن عين « عظلم '“ء وجيم « جعفر » وباء « بزئن ٤‏ ل“ 
و ۱ و و ۰ ٠‏ ص ك 1 
فتحت هذه» وضمت هذه» وکسرت هذه؛ فكذلك ایضا لا نسال عن رفع « زید ». 


فان قیل: « زید » متغیر الآخر. 


(۱) هو آبو الحجاج یوسف بن سليان. كان - کما يقول ابن بشکوال -: عالمًا باللغات والعربية 
ومعاني الأشعار. وکانت الرحلة إليه في وقته. شرح الاشعار الستة امحاهلية» وأشعار ارات وله: 
النكت في كتاب سيبويه» وعيون الذهب فی شرح أبيات الكتاب. وله ختصرات في النحو ومسائل في 
اللغة. توفي - رحمه الله - عام (41/5ه )عن (۱۱ ) سنه. 

انظر: الصلة ( ص١58‏ )ء وبغية الوعاة ( ۳۵۲/۲ وفهرسة أبن خير. 

(۲) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي . عاش في الأندلس والمغرب بين سنة (۸ ۵۰ - 
١ه‏ )ء ويعد أحد أعلام الاسلام. تلمذ لابن الطراوة وابن الرماك شيخ ابن مضاء وغیر واحد من 
أعلام الأندلس. وله من المؤلفات: الأمالي» ونتائج الفكر في النحوء والروض الانف والفرائضء 
والتعریف والإعلام با أبہم في القرآن من الأسیاء والأعلام؛ ومسائل أخرى كثيرة. وقد ذاع صيته في 
الأندلس والغرب. انظر: دراستنا عنه» والمطرب لابن دحية ( ص۲۳۰ )۰ وبغية الملتمس ( ص۳۵ 6 
والتكملة ( ۵۷۱۰۵۷۰/۵ ). 

(۳) كذا في الأصل والتیموریة» يريد مشاركته في النحو إلى ما عرف به في العلوم الأخرى. 

)٤(‏ العظلم: الليل المظلم» وعصارة شجرء أو نبت يصبغ به. 

.» في الأصل: « ثم فتحت‎ )٥( 


النص المحقق 


۱۱۹ 
قیل: کذلك « عظلم »» يقال في تصغیره بالضم» وفي جمعه على « فعالل ' 
بالفتح. 
فان قيل: للاسم أحوال یرفع فيهاء وأحوال ینصب فيهاء وأحوال یخفض 
فيها. 
قیل: (ذا کانت تلك الأخوان معلومة بالعلل الارن الرفع بکونه فاع 
أو مبتدأ أو خبرًا أو مفعولا لم یسم فاعله اسب ار سي لمن 
بكونه مضافا إليه - صار الآخِرٌ كالحرف الأول الذي يُضّم في حالء ویفتح في 
حال» ويكسّر في حال؛ يكسّر في حال الافراد» ویفتح فی حال الجمع» ويضم 
في حال التصغير. 


(۳) إسقاط التمارین 


۱۷ 
(۳( 


ومما ينبغي أن یسقط من النحو: « ابن من كذا مثال كذا » کقولهم: ‏ ابنٍ 
من البیع مثال فُعْل »» فیقول قائل: ‏ بوع »۰ صله: «بیْ ۰8 فیبدل من الیاء واوا 
لانضمام ما قبلها( لأن النطق بها [ 35 ] ثقيل» كما قالت العرب: « موقن 
وموسر »» أصل مُوقن: ميّقن؛ لأنه اسم فاعل» وفعله: أیقنء ففاء الفعل منه یاء. 
وكذلك ينبغي أن یکون اسم الفاعل منه فاؤه ياء» كما أن « آکرم » اسم الفاعل 
منه : « مُكرم »» ففاء الفعل وهي الكاف هي فاء [ اسم الفاعل ]''' في مكرم» 
وكذلك كل اسم فاعل صحيح فاؤه فاء فعله» وعينه عينه» ولامه لامه. وتقول في 
جمع « موسر ): مياسير» وفي تصغيره: مییسر لما زالت علة [ إبدال ]۳ الياء 
واوا - وهي سكونها وانضمام ما قبلها - رجع إلى أصله. 

سے اقا « بيع » - بالكسر - کسر الباء لتصح الياء» كما قالت العرب: 
« بيض » و ١‏ عِين )ء و ( غِيد ) في جمع: بیضاء وعيّناء وغيْداء» وكذلك المذكر؛ 
لان فعلاء يجمع على فعْل؛ كحمراء وَخمْره وشقراء وشّقر. والقياس أن يقال: 
يض وغٛیْد وعَيْن؛ لكنهم عدلوا إلى الکسر لئلا يبدلوا من الياء واوًا. 

وأما أي الرأيين هو الصوابء فلكل واحد من الرأيين حجّة. فحجة من أبدل 
الياء واوًا أن ) ترا مقرو وكنادهان :اموسر و لہس الجر 
على الجمع. وأيضًا فإِنًا وجدنا الآخر يتبع الأول أكثر مما يتبع الأول الآخر؛ 
قالوا: ميعاد ومیزانء فأبدلوا الآخر للأول» ولم يبدلوا الكسرة ضمة ولا فتحة 
لتصح الواو. 
(۱) انظر: شرح الشافية للرضی ( 87/7 )؛ والخصائص لابن جني (۲/ ۱۰۰ » وغير موطن من هذا 


الكتاب. 
(۲) مکانه في الأصل: « الفعل ». (۳) في الأصل: « بدل ». 


۱۱۸ النص المحقق 

وكذلك الأمر مما فاژه واو» نحو: ١۷‏ ايجل » و ايسَنْ »'. 

وكذلك « رياض » و ثياب » أصله: رِوّاض وثواب؛ فأبدل من الواو ياء 
لانکسار ما قبلھاء ولشروط آخر. 

وكذلك: صام صيامًاء وقام قيامًا» أصله: صوام وقوام فأبدل من الواو ياء 
ات 

وکذلك: « غزي » و ١‏ دعي )ء وکل ما لامه واو إذا بني [ لما ]0 لم یسم 
فاعله. 

وکذلك اسم الفاعل مما لامه واوء یقال: « رأيت غازيًا ۳ 

وکذلك: ١‏ قيل » و« سيق )ء على اللغة الفصيحة”". 

فهذا كله يتبع فيه الآخرٌ الأول. 

وحجة من قال: ١‏ بيع » قياسه على « بيض »» وابدال الضمة كسرة 
لتصح الياء أولى من رد الياء إلى الواو؛ لأن الياء آخف» وهي الغالبة على 
الواو. 

وكما يتبع الا خر الاول كذلك یتبع الأول الاخر؛ قالوا في تصغير ١‏ شيخ 4 
« شبیخ ۳0 وكسرت الشين من أجل الياء. 

وقالوا في الأمر من الثلاثي المضموم العين بضم ألف الوصل؛ لانضمام 
العینە نحو: اقتل واخرّحُ» وما أشبههماء فلولا ضم العين لكانت الألف مكسورة 
كما هي فيما عينه مفتوحة أو مكسورة. 


ومما يتبع فيه الأول الآخر: امرؤٌ وابنم. 


(۱) كذا نی الأصل: والتيمورية: « ايسن ١ء‏ وهو أمر من الوسنء وهو النوم» يقال: وسن - كفرح - 
سنا 

(۲) ليست في الأصل. (۳) انظر اللغات في: الكتاب ( 4/ ۳۶۲ ). 

(6) بعد كلمة « شيخ » في الأصل والتيمورية كلمة لم أتبينها وهي: ١‏ وجابة ». 

(۵) انظر: الكتاب ( ۳/ ٩۳۳‏ ). 


(۳) إسقاط التمارین 


۱۹ 
إلا أن المواذ ضع التي يتمع فیها الا خر الا ول أكثر في کلام العرب من المواضع 
التي [ 36 ] يتبع فيها الأول الآخرء ولكن رَد الواو إلى الياء أكثر من رد الياء إلى 
الواو۔ و « كيل » و "بیع ؛ أفصح من « كول » و « بوع ». فهذا على ثلاثة أقسام: 
ما يرد الآخر إلى الأول لا غير» وما يرد الأول إلى الآخر لا غير وما فيه لغتان: 
رد الآخر إلى الأول ورد الأول إلى الآخر؛ إلا أن رد الأول إلى الآخر أفصح. 

فترجح بهذا أن قول مَنْ يقول: ۷ , بیع ' أظهر. 
فهذا في مسألة واحدة» فكيف إذا أكثر من هذا الفنء وطال فيه التزاع» وامتدت 
إليه أطناب القول» مع قلة جّداه وعدم الافتقار إليه. والناس عاجزون عن حفظ 
اللغة الفصيحة الصحيحة فكيف بهذا المظنون المستغنی عنه؟ ! 
* ے ٭ 
فمما"" يجب أن يسقط من النحو الاختلاف فیما [ لا ]۲ يفيد نطقاء 
كاختلافهم في رفع الفاعل» ونصب المفعول. وسائر ما اختلفوا فيه من العلل 
ترا و یں سر و ریت 
ہس بعضهم بالقعل» ویعضهم بالفاعل» و بالفعل والقاعل معا؟ وعلی 


۱ اتمه فا لا سل سا 
گر ال له خی جم 
والصلاة على محمد نبيه وعبده» وسلم تسليمًا. 
٭> اعد 3 
#* 4 
3 


)١(‏ نی الأصل: « ومما 4ء واستبدلنا بالواو فاء؛ حتى لا يبدو في كلامه تکرار؛ بل يكون قوله التالی 
اختصارًا لكلامه السابق. 
)٢(‏ لتق الأضل: 


الفهارس العلمية 


| - فهرس الآيات القرانية. 
؟ - فهر س الأحاديث النبوية. 
۴ - فهرس الأمثال. 
۽ - فهرس الأشعار. 
٥‏ - فهرس الأعلام. 
5 - فهرس الأماكن. 


۷- فهرس المراجع. 


(۱) فهرس الآيات القرانية 


(١۱) 


فهرس الايات القرآنیة»» 


سے 
س‫ 


- 9 ول يسوا انی بالط وتکنیوا لح 
نم تعَلُونَ که 


- رت ات دراک و 
مرن 4 


4 والکارق واسَارقة فاقطموا آیدیهتا‎  - 


4 یلیکا رد ولا کوب ایب را کون‎  - 


سڑ ص 


- اون ره وط 4 


سُورَۃ المتَاجّْدَةٍ 
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مور الا نام 


رقمها 
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۲۷ 
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۸۲ 
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(*) فهارس الآيات والأحاديث والامثال والاشعار الواردة في نص کتاب الرد على النحاة. 
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۔ ہو وه 
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(۱) فهرس الآيات القرآنية 
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۱۳۹ (۲) فهرس الأحاديث النبوية 
)۲( 
الحديث الصفحة 
- « أمتي لا تجتمع على ضلالة ) و 
- « الدين النصيحة » 01010101 ا و 
- « من رأى منکم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه ) میں 60 
- « من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ » SDS‏ 
- « من قال في كتاب الله بغیر علم فليتبوأ مقعده من النار » aA‏ ۱130۵ 
چا 
۳( 
فهرس الامثال 
المتّل الصفحة 
- زاحم بعود أو دع ) م نكا ل که کف اه و و 3 
١ -‏ كل مجر في الخلاء یسر ) 0001110 شس م9۸ 
- ليس هذا بعشك فادرجی ) ری تی SAAN A O O O‏ ۵5 
ع ا 
کچ ٭ 


۱۳۷ فهرس الاشعار‎ )٤( 
(٤) 
س الأشعار‎ 
البيت الصفحة‎ 
ألم آك جاركم وتكونبيني وبی نکسم الم ودة والاخسساء ۴ت ا‎ 
¥ ¥ 
00000 ثمت لاتجزونني عندذاككم ولكن سيجزيني الإلهفيعقبا‎ 
وماحل سعدي غريبًاببيلدة سی إلا لت بسن فصان ت ااج‎ 
٠١1 ................. كأنك لم تذبح لأهلك نعجة فیصبح ملقى بالقتاء إهابهنسا‎ 
174 ................. تعفق بالارطی لهاوآرادصا رجال فبذت نيلهم وكلسيسب‎ 
وكمبّامدتّّاةكأنمتونها جری فوقها واستشعرت لون مذهب ۳۳۲ھ۶"‎ 
أثعلبة الفوارس آم رساخضا عدلت بهم طهية والخش با هی‎ 
وما دري أغيرههمتناء وطول العهدأممالأصايوا سم ا‎ 
* ¥ 
aa أي فتىهيجاءاأنت وجارها [ذا مارجال بالر حال استقلت‎ 
#۴ ٭‎ 
ا انايد ای عطي سج وألحق بالحجاز فأستريحا حم گت‎ 
e اكك اا هة وا د جاع‎ 
۱۰۱ پا تاق سي ىتقاتا زی سال ساو ر ا ب‎ 
٭‎ ¥ 
0 لو كان يخفى على الرحمن خافية من خلقه خفیت عنهبنوأسد سض‎ 
asa ولاجدًاإذاازدحم‌الجدود‎ ٠ فلاحسبًافخرتبەلتيم‎ 
4 *# 
°۸... فلايدعني قومي صریخالحرة لعن كنت مقتولا ویسلم عامسر...‎ 
ae فلا ذا جلال صنه لحلاله ولا ذاضیاع هن يتركن للفقر‎ 
2 93 وابرز بيبرزة حیث اضط رل القدر‎ 


خل الطریق لمن يبني المنار به 


)٤( ۱۳۸‏ فهرس الأشعار 

فلونبش المقابرعن كليب فيخبربالذنائب أىزير مم ET‏ 

إني ضمنت لمن أتاني ما جنى وأبى فكان وكنت غيرغدور Ris‏ 

يقولمن تقرعأسماعه كمترلكالأولللآختر مو 

أصبحت لاحم ل السلاح ولا ألك راس ال إن تقسسرا ns‏ اله 

والذئب آخشا ان مسررت بسه وحدي وأخشى الریاح والمطرا ما 9 

آرواح مود آم بسک دور آنت فانظر لان ذاك تصیسر اھااو کرس اکر 
%4 % 

وابن اللبون |ذا ما لو فى قسرن لم یستطع صولة البزل القناعیس 7000 
4 + 

أفي كل عام مأتم تبعشونه غاب مسو و ت موو رما رفا سس تا 
+ 7 

ل داخ لاف ابا فلم أفخر بذاك وأجزعا و ۱ 

لاتجزعيإن منفشا آملکته وإذاهلكت فعند ذلك فاجزعي 00000 
*# د 

وماقاممنائائم في نديّنا فينطق إلابالتي هي آعسرف ................. 37 ١٠١‏ 

للبس عباءة وتقر عيني أحب إلى من لبس الشفوف AoE‏ 
تن ٭ 

الم تسسال الربع القواء فینطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق Ore‏ 
37 ل 

آمیران كاناآخياني كلاهما فکلاجزا له عني بمافعل و 

ولا زال فبر بین تبنی وجاسم عليه من الوسمي جود ووابل ... ۱۰۵ 

فرت تسه انتا وعبوفت] مورا سأتبعه من خير ما قال قائسل ...... ۳9 

وماأناللشيء الذي ليس نافعي ويغضب منه صاحبي بقسوول ... ...۱۷۰۸ 

ولاتشتمالمولى وتبلغ أذاته فإنكإنتفعل تسفەوتجھسل...............٦۰‏ 

إذاهي لم تستك بعودأراكة تنخل فاستاكت به عود إسحصل asas‏ 

کناطح صخر: یومالیفلتها فلم یضرها وآوهی قرنه الوعل مس رخ 

فردعلىالفؤادهوى عميدًا وسوئل لويبين لناالسؤالا سس نا 


۱۳۹ فهرس الاشعار‎ )٤( 
۱ وقد نغنی‌بهاونری عصورا بهایتتدنت لخد الخدالا سو‎ 
3 ۵ غيراأنالمتاأتنابيقين فضرجسي ون کشر التأمی لا سا‎ 
VE فلامزنةودقت ودقها ولا ارض ابقل إبقالها‎ 
* * 
E لناهضبةلايدخل الذلوسطها ويأوي إليهاالمستجير فیعصما....‎ 
NE هريرةودعهاوإنلام لانم غداةغدأم آنت للبين واجم‎ 
۶+. لقد کان في حول ثواءثويته تقضے لبانات ویسسام سائم ۶ سس‎ 
۷۹ ولكن نصتّالےو سببت وسبني  بنوعبدشمس من مناف وهاشم..‎ 
٠١ ................ وماأنت من قيس فتنبح دونها ولا من تمیم فی اللها والغلاصم‎ 
وماانتفاع أخي الدنيابناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم سس ا8‎ 
۱۰۳ ألم تسأل فتخبرك الرسوم على فرتاج والطسلل القدیسم ..بب...........‎ 
as لاتنهدعن خلقوتأنيمثله عارعليك إذافعلت عظيم‎ 
¥ ٭‎ 
۸۱ فان لا بکنه او تکنه فان ه ا عوهت شاه امیس اتف‎ 
۱۰۳ ................ ألارسوللنامنانفيخبرنتا مابعدغايتنا من راس مجراتا‎ 
۱۸۷ فقلت:ادعي وأدعو إن أندى توت أن سا اع ل تن‎ 
e أكلعامنعمتحوونه يلقحهقوموتنتجونه‎ 
4 ٭‎ 
1 07 وقائلة خولان فانکح فتاتهم وأكرومة الحيين خلے کماھیا‎ 
ترنوبطرف ساحرفاتر أضعف من حجسانحوی ۳ ؛!؟ئ0*‎ 
% * 


)٥( 5-6‏ فهرس الأعلام 
)0( 
فهرس الاعلام*) 

العلم الصفحة العلم الصفحة 
- الأحطل e‏ الخليل من اذ ........ Tee YY OYY‏ 
- الأخفش ( سعيد بن مسعدة ) .... ۰۰۸۸۰۸۷ | - دريد بن الصمة 11 
۹4٩۱‏ - الربيع بن ضبع الفزاري 1 
- أبو الأسود الدؤلي سیت | - ابن رشد ( الجد ) وم مه سس 0 
> لاعس ۵۸۸۰۰ 485 | - ابن الرماك EGET Ao‏ 
- الأعلم وس 9 ]| - الزبرقان بن بدر EES Oa Seo‏ 
- امرو القيس اله الام As‏ - الزجاج معد اسج وخ سد ۲0۷970 ل ۱۵۵ 
- أمية بن أبي الصلت بالط ۱ - الزجاجي 1 ااا ط2 
- الأنباري» أبو البركات ...7746174 | - زكى نجیب محمود يز 00000000000 
- اين باجه VY css‏ - الزیادی ی 
- ابن البادش موی ® | - زید الخير ES E‏ میں :54 
- تمام حسان - دكتور Vs‏ - ابن السراج جا ماد ہش AEN‏ 
- أبو تمام و WA‏ ار تو نت E‏ 
- تمیم ( قبيلة ) مسح اھ وا CO‏ کا یمان 200 79 
- ثعلبة ( قبيلة ) N asl OEE‏ - السهيلي لال ۳۹) ۵٦‏ 
- الجاحظ با NY...‏ ۱۸۰۱۷ ۱۹ء ١٢٢٢‏ ٢٣ک‏ 
- جریر...... ۸۱۱۸۹۰4۸ ۹۹۱۹۴ TATE YY ٠٠٦٠٠٢‏ درک رر رر ور ۰11 ۰716 
- جميل بن معمر 0 000011 رد قد قد مدون ENE‏ توف 
ل ل 0000۰ ۱۳ 
Eo EF‏ 1 1( 

اا ت کا 00 وهو | - ابن السید ی 
- ابن حزم 2.000919۶97 - السيرافي ا وا وت 
دحك ی 00 سو | -شوقي ضیف 7ى ۰ 
۲+ 4ەںہ سس تد - ابن الطراوة مضل و اه ااا 


(٭) هذه فهرسة للأعلام الواردة في الدراسة ونص ابن مضاء. 


۱۳۱ فهرس الأعلام‎ )٥( 
000 ا‎ RGR فعمد بن توهرت‎ 2 MORA طرفة بن العبد‎ - 
اق‎ ea اجه عرد الخالق عقنيمة‎ | eee aa الطرماح‎ - 
CON SS طفیإ الغنوی ام ری ا سی ۷۰۱۹۸۷۷۷۷۷ - محمد على النجار‎ - 
2 حدم[ همه یٹ ات اٹ سا فا ا دی کے مت ہک انار - محمود فاسم 000000 جک کے ای‎ 
Ve 0 0 0 المرار الأسدي الشاعر‎ - ٦٤٠٤٤ ۰4۱۰۱۵ ......... عمد القاهر الجرجانى‎ - 
١ ١1 عبد المؤمن بن علي ( موسس دولة - المراكشي مار و اپ 40 کا‎ - 
این فا ل ۸۰د دج رد وج ل‎ Lee ) الموحدين‎ 
۲۸۰۲۷ ۲٦۱۲٢ ۷ ۸۹۷ عدي بن زید 1 یی‎ - 
کی٥٤١٠‎ ۳٣۹۰۳۸۰۱۳۰۵ ب٤‎ ب٢٣‎ TI T° ۹ ٢ ابن العربي یواسم ما امس ٹوب‎ - 
۷۷۰۱۷۰۰۰۸۱۷۰۷۰ ۹۳ ۰ 1 
۱۷ ۱۷ SR: ت.عاقهة ن“ عنك‎ 
۱۳- ۲ ۸۷ ۰ علقمه بن ميد‎ 
11 العلا بطو ا‎ ۰ 5 
| ابو عمرو بن 5 - المغيرة بن حيناء ی ای‎ 
فا ااا چو وی جج او‎ 5 
ابن فارس : - مهلهل مس سوہ کس مات‎ 
۲ ے 2 سم اماو ا و‎ 
۱ رسي ¢ ¢ - میسون بنت بحدل 9 دام دج ها‎ | 
8 الف اء 0 1 ا‎ - 
۰ ... التابغة‎ - ١ الفر‎ 
۷ ٠۰١٢۲ ۸٦۹ ۸۱ دی لا ۱۷۹۹ء‎ ۱ 
۱ ۰۱ لفرز ۱ - أبو النجم هه معام ع م وه اميه ع مع م عع ع عع م ها عع وم دم مهم و‎ 
Tae قبيلة‎ ( 5 
ٹیس ۱ 0 - النمر بن تولب 0بی‎ 
5 5 ۹۹ مر" 7 عفان عه وو وب می‎ 3 9 
قیس بن الحصین الحارني - هدبة بن الخشرم ہجوت تت1‎ 
۱ ۱۰۹/۹ بن زهیر و ومو اول کی‎ 8 
۹٩ ٤ e SS e a e فیس ؛ن - هشام الضرير‎ 
۷۸۷۷۹۷۷۰ 1 1 1 1 الكساث یھو یفش‎ - 
۱۳۳۰۱۳۱۰۱۰۵۹۸ 6۱۰۳6 ...... ي 1 - ابن هشام‎ 
كع الغنوى --سسص شع جات‎ - 
ابن ولاد و‎ - 9 
5 01101111 المازرة‎ 
OPN ھا ۱ 9 اين وم‎ 
١١ مالك ب اد مس تی جہن ۶۱۱۹ ا‎ - 
٣٥ء١٤ ہن سں ۱ : - يعوب بن يو سف ”ع‎ 
N a المبرد یس رھ دی سے کا می‎ - 
لمتنبي ... ا هم وگ الوط “هه‎ 3 
VOLO اد ل‎ a E میت‎ 
٦۷ محمد بن أمين بن عمر ناسخ المخطوطة....‎ - 
4 ل‎ 
لف اعد‎ 
جد‎ 


۱۳۲ 
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)٦(‏ فهرس الأماكن 


(1) 

فهرس الاماکن 
الصفحة | المكان الصفحة 
تمس هی ا اسم ا سی 1 -العراق SESE‏ ار 
سس ۶٦١٦٢۷١٠٥١١٠٣ ۱۲۰۱٢ VY‏ اشن 11 E‏ کات 
۱۹ -فرتاج ا مک و یھو وو ہی ری 
سس - القدس 0010 لا CREE‏ 
تر اک OE LB‏ 
تب سو رت وک تاج .ہد س سس سس 0 
ىاھ ی POOR‏ ہے جد الاو لم۰ٌ‪ٌ‪‪یتتتذص++“ْ+ EV‏ 
TOC 1 0ِ 8181:0‏ ہج ب کٹ ا ا ا ماف EN EA‏ 
® نچ 0  -‏ 


(۷) فهرس الراجع ۱۳۳ 


)۷( 
فھرس المراجع 


زد تا 


أولا: مراجع الدراسة: 

۱ - إشارة التعیین إلى تراجم النحاة واللغويين» لابي المحاسن عبد الباقي بن عبد المجید اليمني» 
مصورة بدار الکتب ( ۱۱۹۰۹ ح. 

۲ - الانصاف في مسائل الخلاف لأبي البرکات الأنباري» تحقیق: محمد محبي الدین 
عبد الحمید ط. السعادة. 

۳ - آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام تحقیق: محمد محي الدين عبد الحمید 
ط . السعادة ( ط ۵ ). 

٤‏ - الایضاح للزجاجي» تحقیق: مازن المبارك ط. المدني. 

ه - بغية الوعاة للسيوطي تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» ط. عیسی الحلبي. 

5 - التقریب لحد المنطق والمدخل إليه» لابن حزم تحقیق: إحسان عباس» ط. بیروت. 

۷ - الخصائص لابن جني» تحقیق: محمد علي النجار ط. دار الکتب المصریه. 

۸ - دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني ط. المنار. 

4 - الدیباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون» ط. شقرون. 

۰ - سر الفصاحة. لابن سنان الخفاجي تحقیق: عبد المتعال الصعيدي» ط. صبیح. 

۱ - الصاحبي. لابن فارس» تحقیق: مصطفی الشويمي» ط.بیروت. 

۲ - الکتاب» لسيبويه» ط. الاميرية. 

۳ - اللغة بين المعيارية والوصفية» للدکتور تمام حسانء ط. الرسالة. 

١‏ - المعجب في تلخیص آخبار المغرب. لعبد الواحد المراكشي» تحقيق: محمد سعید العریان. 

۵ - مغني اللبیب لابن هشام تحقیق: سعید الأفغاني وآخرین؛ ط. بیروت. 

5 - المنطق الحدیث لمحمود قاسم. 

۷ - المنطق الوضعي لزكي نجیب محمود ( ط٤‏ ). 

۱/۸ - نتائج الفکر في النحوء للسهیلی» تحقیق: الدکتور محمد إبراهيم البنا؛ ط. دارالشروق. 

٩‏ - الهمع للسيوطي» ط. السعادة. 


۱۳ (0) فهرس المراجع 


ثانیا: مراجع التحقیق: 

۱ - ابن كيسان النتحوی» للدکتور محمد إبراهيم البناء ط. دار الاعتصام ( ٥‏ ھ/ ۸۱۹۷۰ ). 

۲ - ارتشاف الضرب. لابي حيان» نسخة بمکتبة كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر. 

۳ - آمالي السهيلي: تحقیق: الدکتور محمد إبراهيم البناء ط. السعادة ( ۵۱۳۹۰/ 6۱۹۷۰ ). 

.) ھ۱۳٣١‎ ( الأمالي الشجرية ط . دائرة المعارف العثمانية بحیدر أباد‎ - ٤ 

.) 2۱۹۵۳ / آمالي القالي» ط. السعادة ( ۱۳۷۳ھ‎ - ٥ 

٦‏ - إنباه الرواة على آنباه النحاة» للقفطي» تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» ط. دار الکتب 
( ۱۳۲6ه/ ۱۹۵۰ ). 

۷ - الانتصار في الرد على المبرد في نقده لسیبویه» لابن ولاده مخطوط بالمکتبة التيمورية بدار 
الکتب المصرية. 

۸ - الانصاف في مسائل الخلاف بين النحویین والبصریین والکوفیین» لأبي البر کات الأنباري» 
تحقیق: محمد محبي الدین عبد الحمید» ط. السعادة ( ۱۳۸۰ھ/ ۱ )- 

4 - البحر المحیط لابي حيان» ط. السعادة. 

۰ - بغية الملتمس للضبي ط. مجریط ( ٤۱۸۸م‏ ). 

-١‏ بغية الوعا للسيوطي تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهيی ط. عیسی البابي الحلبي 


( ۱۳۸6ه-/ ۹4ھ). 
۲ - البیان والتبیین» للجاحظ تحقیق: عبد السلام هارون ( ط۳ ۰6 ( ۱۳۸۸ھ/ ۸ ). 
۳ - الترمذي بشرح ابن العربي» ط. الصاوي ( ۵۱۳۵۳/ ۱۹۳۰م ). 
١6‏ التکملة لکتاب الصلق ط . مدریدء ط. الشر قية بالجزاثر. 
تا ی الصبان على شرح الأشموني» ط. دار إحياء الکتب العربية بالقاهرة. 
-٦‏ حاشية يس على الألفية» ط. المولوية بفاس ( ۱۳۲۷ھ ). 
۷ - خزانة الأدب. للبغدادي» ط. المطبعة الاميرية ببولاق (۱۲۹۹ه-). 


۸ - الخصائص» لابن جني» تحقيق: محمد علي النجار؛ ط. دار الکتب ( ۱ ه/ ۲ م ). 
۱۹ - الدرر اللوامع» للشنقيطي» ط. مطبعة كردستان العلمیة بمصر (۱۲۳۸ه-). 

٠‏ - دیوان أبي تمام» تصحيح: محيي الدين الخياط. 

۱ - دیوان الأعشىء دار صادر بيروت. 

۲ - ديوان جریر دار صادر» بيروت. 


۲۳ - ديوان الحطیثة» دار صادر» بيروت. 


(۷) فهرس المراجع چے تسس سس سس سس تج ا چ ۳ ۹ 

٤‏ - دیوان الفرزدق. دار صادر بیروت. 

٥‏ - دیوان ا لمتنبي» شرح | لعكبري» نشر دار الکتاب العربي» بیروت. 

۲۰ - دیوان النابغة» صنعة ابن السکیت. تحقيق: الدكتور شكري فیصل. دار الفکر؛ بيروت. 

۷ - ديوان النابغة» رواية الأصمعى» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم. دار المعارف بمصر 
( ۸۱۹۷۷ ). 
(1959م). 

4 - سنن ابن ماجه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» ط. عيسى البابي الحلبي. 

۰ - السهیلی ومذهبه النحوي» رسالة دكتوراه بمكتبة كلية اللغة العربیة جامعة الأزهر. مقدمة 
من محمد إبراهيم البنا ( ۱۳۹۰ھ/ ۵۱۹۷۰ ). 

۱ - شذور الذهب لان هشام تحفیق: محمد محي الدين عبد الحميد. ط. السعادة بمصر 
( ۱۳۲۷ه/ ۸ م). 

۲ - شرح الأشموني على الألفية ( منهج السالك إلى ألفية ابن مالك )؛ ط. دار إحياء الکتب 
العربية بالقاهرة. 

۴ - شرح السيرافي على الکتاب مخطوط بدار الکتب المصرية. 
بالقاهرة ( ۱۳۰ ه ). 

۵ - شرح الكافية» للرضي» تحقیق: یوسف حسن عمرہ منشورات جامعة بنغازي» ط. الشروق؛ 
بیروت ( ۱۹۷۰ ). 

5 - شرح المفصل» لابن یعیش ط. المنيرية. 

۷ - صحیح البخاري دار الشعب بالقاهرة. 

۸ - صحیح مسلم بشرح النووي» ط. المطبعة المصرية بالأزهر ( ۵۱۳4۷/ ۱۹۲۹م). 

۹ - الصله في تاريخ علماء الأندلس» لان بشکوال» الدار المصرية للتأليف والترجمة 
(195م). 

۰ - عیون الأخباں لابن قتيبة» ط. دار الکتب ( ١٣۱۳ھ‏ / ۳۰٩۱م).‏ 

۱ - فهرسه ابن خير» منشورات المكتب التجاري ببيروت. 

رھ - کتاب الاختيارين» صنعة الأخفش الأصغرء تحقیق: الدكتور فخر الدين قباوۃء ط. الکتبی؛ 
دمشق ( ۱۳۹۴٤‏ ه/ ٤م‏ (. 


۱۳۹ 


(۷) فهرس الراجع 

۳ - الکتاب؛ لسیبویه. تحقیق: عبد السلام هارون. ط. دار القلم بالقاهرة ( ۱۳۸۰ھ/ 
۰ م). 

4 - کتاب الأصول في النحو لابي بكر ابن السراج» تحقیق: الدکتور عبد الحسین الفتلي 
ط. مطبعة النعمان النجف الاشرف ( ۵۱۳۹۳/ 2۱۹۷۳). 

٥‏ - کتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية للعيني» على هامش خزانة الدب 
ط . المطبعة الأميرية ببولاق ( ۱۲۹۹ھ ). 

5 - لسان العرب؛ لابن منظور. 

۷ - مجالس ثعلب» تحقیق: عبد السلام هارون ط. دار المعارف بالقاهرة ( ط٢)ء‏ ( ۱۹۲۰ ). 

۸ - مجمع الأمثال» للميداني؛ تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید» ط. مطبعة السنة 
المحمدية ( ۱۳۷ه-/ 06مم). 

4 - المحتسب. لابن جني» تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرین دار التحرير ( ۱۳۸۲ھ ). 

۰ - المطرب من أشعار أهل المغرب» لابن دحیة تحقیق: إبراهيم الأبياري وآخرين» 
ط. الأميرية ( ۱۹۵6م). 

۱ - معجم الأدباءء لياقوت» الطبعة الأخيرة» ط. مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

۲ - المغني في تصريف الأفعال» لمحمد عبد الخالق عضيمة دار العهد الجديد للطباعة 
( ۰۱ (۱۳۷ه/ 4٤‏ م(. 


۳ - مغني اللبيب» لابن هشام» تحقيق: الدكتور مازن المبارك وآخرین دار الفکر؛ بیروت 
(۱۹۱۹م). 


») مقاييس اللغة؛ لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» ط. مصطفى البابي الحلبي ( ط۲‎ -٤ 
(۱۳۸۰۹ھ/ ۹ء).‎ 

0 المقتضب للمبرد» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» دار التحرير بمصر. 

5 - المنصف. لابن جني» تحقيق: إبراهيم مصطفى وآخرين» ط. مصطفی الحلبي ( 465١م‏ ). 

۷ - نتائج الفكر في النحوء للسهيلي» تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم البناء منشورات جامعة 
قاريونس بلیبیاء ط. دار الشروق ببيروت (۱۳۹۸ھ/ ۸۱۹۷۸ ). 

۸ - نقد الشعر. لقدامة بن جعفر؛ تحقيق: كمال مصطفی ط. السعادة بمصر ( ۱۹۱۳م ). 

٩‏ - النوادن لأبي زید ط. الكتاب العربي» بيروت. 

۰ - همع الهوامع للسيوطي ط. السعادة. 

٦٦‏ - وفيات الأعيان» لابن خلکان: تحقيق: محمد محيي الدین عبد الحمید ط . السعادة 
(۹۸م). 
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۱۳۷ 


حجان قم 


ييه دم وده 
السيره الدانيه للتحفق 


الأستاذ الدكتور / محمد إبراهيم عبد الرحمن البنا 

٭ ولد في السادس عشر من دي الحجة لعام ( ١‏ ) هجريّاء الموافق الحادي عشر من إبريل لعام 
( ۱۹۳۳ ) ميلاديّاء بمدينة المنزلةء محافظة الدقهلية» بين أربعة عشر ولد آثر أبوهم أن يهبه لخدمة القرآن 
الكريم» فأتم حفظه في سن الحادية عشرة بکتّاب المدينة. 

٭ ثم التحق بالمعهد الديني الأزهري بمدينة دمیاط وأتم به الدراسة الابتدائية» ودرس المذهب الحنفي. 

٭ وظل یعاون والده المقاول الشهیر في تجارة مواد البناء إلى أن التحق بالمعهد الديني الثانوي الازهري 
بمدینه المنصورة. 

٭ ثم درس بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة وتخرج فیها بترتیب الثاني. 

٭ ثم آدی الخدمة العسكرية بسلاح المدفعية عام ( ۱۹٦۰‏ - ۱۹۱۱ )» ویذکر أنه لم تشغله حياته الحافلة 
عن الانضمام لقوافل الدعم المعنوي والديني للجنود المصریین خلال حرب الاستتزاف. 
المؤهلات العلمیه: 

٭ حصل على ال جازة العالمیه من كلية اللغة العربية عام ( ۱۹۵۹ ). 

٭ حصل على دبلومة الخط العربي وزخارفه» ونال المرکز الثاني على مستوی جمهورية مصر العريية في 
اوھ شتات 

٭ حصل على إجازة التدریس عام ( ۱۹۲۰ ). 

+ حصل على دبلوم الدراسات العلیا عام ( 976١م).‏ 

# حصل على درجه الماجستیر عام ( ۱۹1۷ ). 

٭ حصل على درجه الدکتوراه عام (۱۹۷۱م ) بدرجه امتياز مع مرتبة الشرف بتوصية لطبع کتاب « نتائج 
الفکر » للسهیلی علی نفقة الجامعة. 
حیاته العلمية و آثاره: 

* بدأ حیاته العلمية مدرّسًا بالمعهد الديني الازهري بأسوان عام ( ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲م). 

٭ عیّن معيدًا فى الكلية اعتبارًا من ( ۱۵/ ۷/ ۶۱۹۲۳ ) بقسم اللغویات العربية. 

# عين مُدرّسًا في الكلية في ( ۱۹۷۱/۹/۱۵ ) بقسم اللغویات العربية. 

٭ رقي إلى وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغویات العربية ( ۱۹۷۲/۱۱/۱۳ ). 

٭ عمل في جامعة قاریونس بلیبیا من عام ( ۱۹۷۳ ) إلى ( ۱۹۷۷ ). 

* عمل آستاذا زائرًا في جامعة أم درمان بالسودان عام ( ۱۹۸۰م ). 

٭ عيّن في وظيفة أستاذ اللغويات في كلية اللغة العربیة بالقاهرة في ( ۱۱/۱۱/ 2۱۹۸۱ ). 


۱۳۸ 
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* عمل أستاذًا في جامعة أم القری بمكة المكرمة عام ( ۱۹۸۱ - ۱۹۹۲ ). 
# عيّن عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج عام ( ۱۹۹۷م ). 
٭ عمل أستاذا متفرّعًا بكلية اللغة العربية بالمنصورة وكلية الدراسات الإسلامية ببور سعيد وکلیة القرآن 
الكريم بطنطا. 
# عمل أستادًا بكلية الآداب» جامعة البحرين. 
# حاضر بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية. 
# ناقش الکثیر من الرسائل العلمية داخل مصر وخارجها. 
٭ له الکثیر من المقالات والکتب. تحقیقا وتألیفاه وبرز دوره في أعمال تحقیق التراث. 
* بعد بلوغه سن المعاش» عمل أستاذًا غير متفرغ في كلية اللغة العربية بالمنصورة. 
إنتاجه العلمی: 
١‏ - ابن كيسان النحوي ( حياته - آثاره - آراؤه ). ۲ - أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو. 
۳ - أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي. ٤‏ - أخبار النحويين البصريين للحسن السيرافي. 
ه - أخبار النحويين لعبد الواحد المقرئ. 
٦‏ - أخبار النحویین للشيخ الفراء» أبي طاهر عبد الواحد بن عمر ( تقديم وتحقيق ). 
۷ - أسد الغابة في معرفة أخبار الصحابة لابن الاثیر. 
۸ - الإعراب سمة العربية الفصحى ( دراسة تتناول وظيفته» وتقويمًا لمنابع بيانه» وعلاقته بالأداء ). 
۹ - الرد على النحاة لابن مضاء ( دراسة وتحقيق (١)‏ وهو الكتاب الذي بين يديك ). 
۰ - الروض الأنف للسهيلي ( قام بتحقيقه ولم ينته من مراجعته لظروف مرضه ووفاته رنه ). 
۱ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية. 
۲ - الفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي. 
۳ - المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» قام بتحقيق الأجزاء ( الثاني» والرابع» والسابع» 


والثامن, والتاسع ) بالاشتراك. 
٤‏ - أمالى السهيلي. ۵ - تحليل الجملة الفعلية. 
۲ - تخريج النص. ۷ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( تحقيق ). 


۸ - تلقيب القوافي وتلقیب حركاتها لابن كيسان. ١9‏ - فهرسة التراكيب. 

٠‏ - كتاب الخراج لأبي يوسف. 

.) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح أبي الحسن بن كيسان ( دراسة وتحقيق‎ - ١ 

۲ - نتائج الفكر للسهيلي ( رسالة الدكتوراه ). ۳ - وصية أبي يوسف لهارون الرشيد. 
* له مقالات عدة في مجالات علمية مختلفة. 
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٭ كما كان له عدة مقالات في صحيفة المدينة المنورة في الثمانينيات من القرن الماضي. 

٭ قدم سلسلة حلقات في إذاعة القرآن الكريم ( من بلاغة القرآن ) في مكة المكرمة» تحدث فيها عن 
استخدام الألفاظ والمترادفات في القرآن الکریم. 

# ترك مکتبة علمية ودینیه ضخمه. 

٭ ساهم ضمن نخبة من أساتذة جامعة آم القری في التفسیر المیسر للقرآن الكريم» والذي قام مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بترجمته إلى لغات كثيرة. 
وفانه: 

توفي كاه نهار الجمعة الموافق السابع والعشرین من شوال لعام ( ۵۱۳۳ ) الموافق الرابع عشر من 
سبتمبر لعام ( ۲۰۱۲م )ء ودفن في مدینة المنزلة مسقط رأسه. 


نسأل الله العزیز الحکیم 
أن يرفع منزلته في جناته قدر کل حرف علمه 


